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الحمد الله رب العالمين، والصلاة و السلام على  
اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و من  

  اتبعهم إلى يوم الدين.
أهدي ثمرة جهدي المتواضع  

إلى الذين قـال فيهما االله عز وجل: 
"... وقـل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"

 ،...حفظه االله.أبي
 ... حفظها االله  أمي

 
إلى كل من يحمل و لو ذرة حب الله ورسوله  

. محمد صلى االله عليه و سلم
 

 
 



 

 

 

 قـال االله تعالى  '' لئن شكرتم لأزيدنكم''
الحمد االله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وشكره على توفيقه لنا  

 في إتمام العمل واقتداء برسوله الذي حثنا على الشكر كما قـال
  '' الشكر قيد النعمة وسبب دوامها ومفتاح المزيد منها''

" د.مقروف محمدأسجل عظيم شكري وتقديري إلى أستاذي المشرف  "
حفظه االله ورعاه الذي لم يبخل علي بإرشاداته وتوجيهاته والذي كان  
معي على اتصال دائم طول مدة إنجاز هذه المذكرة ولن يتسع المقـال  

 لمقـامك وفضلك جزاك االله خيرا  
ولا لايفوتني كذلك أن أتوجه بالشكر إلى كل من علمني حرف أو كلمة  
من أساتذتي الكرام من بداية مشواري الدراسي إلى وصولي إلى هذه  

 المرحلة  
وما بحوزتنا لنقول  '' اللهم ارزقنا شفـاعة سيدنا محمد صل االله عليه وسلم  
وأوردنا حوضه واسقنا من يديه الشريفتين شربة ماء لا نظما بعدها أبدا  

 يارب العالمين''
وفي الأخير نسال المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يكثر ذكره ويحفظ  

 أمره وان يغمر قـلوبنا بمحبته ويرضى عنا.
 

 
 





 مقدمة
 

وَمِنْ الثنائیة الزوجیة سنة االله من سنن االله في خلقه ، لقوله تعالى : " 

  " وَرَحْمَةً  وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً  لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَكُم مِّنْ  خَلَقَ  أَنْ  آیَاتِهِ 

جعل االله نعمة التعارف بین الشعوب و القبائل بالزواج و هي العلاقة الشرعیة التي ترضاها 

حِدَةٍ وَخَلَقَ یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ   : "النفس ، وقد ذكرها االله تعالى  وَٰ

 وَٱلأَْرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ ۦوَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ ثِیرًا وَنِسَآءً مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَ 

 " اكَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبً 

وجعل الاتصال بین الرجل والمرأة اتصالا كریما مبنیا على الإیجاب والقبول وصون النسل 

من الضیاع والهلاك ولذلك جعل االله الرابطة الزوجیة من أقدس الصلات و أوثقها مصداقا 

 "  وأخذن منكم میثاقاً غلیظاً لقوله تعالى : " 

الزواج هو أوثق العقود رابطتا بین الذكر والأنثى ولهدا  وله شهادة على ذلك حمایة المرأة

أعطى الإسلام عنایة بالغة مؤسسة للأسرة وأحاطها بقدر كبیر من النصوص القرنیة وقد 

اهتم بأحوال الأسرة اهتماما كبیرا من اجل الوصول بها إلى ارفع المستویات من التعاون 

والمحبة والكرامة . 

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إن مجموعة الأسر تكون المجتمع والمجتمع یكون الدولة قال االله تعالى 

یَّةً  وَجَعَلْنَا لَهُمْ  قَبْلِكَ  مِنْ  رُسُلاً   " أَزْوَاجًا وَذُرِّ

إلا إن الزواج یواجه مشاكل عدیدة وینجر على عدم تحقیق الهدف المتوخى منه وقد یكون 

أحد الزوجین بعیدا عن الغایة التي ناهله لمواصلة الحیاة الزوجیة لدلك رخص االله تعالى في 

كتابه الكریم الطلاق اد قال "إذ طلقتنهن من قبل ما تمسهن وقد فرضتم لهن فریضتا فنصف 

ما فرضتم إلا إن یعفونا أو یعفو الذي بیده عقدة النكاح وأن تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوى 

 .الفضل

 أ  



 مقدمة
 

لكن جرت السنن الكونیة على أن التماسك والمودة والرحمة لیس مصیر كل زواج، فقد تحدث 

مشاكل تعصف بالأسرة وتعكر صفوها فجعل الشارع الحكیم الطلاق البدیل الأمثل المعالجة 

على حدود  الشقاق الحاصل داخل الأسر، لكن إذا استعمل بغیر سبب أصبح بمثابة التعدي

االله عز وجل كما أنه مبغوض ومكروه، وقد جعل االله جل وعلا الطلاق بید الزوج الإیقاعه 

دون اشتراط رضا الزوجة لأن الأمر الغالب في النساء بحسب طبیعتهن التي خلقن علیها 

سرعة التأثر والانفعال والانقیاد إلى العاطفة والخضوع لها أكثر من انقیادهن وخضوعهن لما 

یقتضیه العقل والتفكیر السلیم، بخلاف الرجال فإن الأمر الغالب فیهم هو ضبط النفس عند 

الغضب والتدبیر قبل الإقدام على فعل أي أمر. 

ولم یخرج المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة عن القاعدة التي تجعل إیقاع الطلاق بید 

الزوج، حیث جعل من الطلاق حق إرادي أصیل للزوج دون الرجوع إلى الزوجة، بمعنى أن 

 من الأمر 48إرادتها تنعدم أمام إرادة زوجها في إحداث الطلاق وهذا ما أكدته المادة

، المتضمن قانون 1984 یونیو 09ه الموافق ل 1404 رمضان 09المؤرخ في  11/84رقم

، الصادر 2005 فبرایر 27 المؤرخ في02/05الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم: 

. 2005 فبرایر 27 الصادرة بتاریخ: 15بالجریدة الرسمیة عدد :

غیر أنه وبالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة ونصوص قانون الأسرة الجزائري نجد أنهما 

لم یهملا حق الزوجة في التخلص من رابطة زوجیة أصبحت لا تطیقها بسبب إخلال الزوج 

بواجباته اتجاهها وتضررها من ذلك نتیجة كرهها له ونفورها منه ، حیث فتح لها طریقین لفك 

تلك الرابطة الزوجیة، فیمكن لها اللجوء إلى القضاء لطلب التطلیق أو الاقتداء بسبب 

كراهیتها ونفورها من زوجها إذ فتح لها باب الخلع لاسترجاع حریتها مقابل مبلغ مالي، وبهذا 

 یكون المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة قد واكب ما جاء في أحكام الشریعة

 من خلال نص الإسلامیة، وتتجلى مواكبة المشرع الجزائري لما جاء في الشریعة الإسلامیة

 ب  



 مقدمة
 

ق. أ. ج التي تسهل على الزوجة إمكانیة طلاقها والتخلص من حیاة زوجیة لا 53المادة 

تطیقها ولو لم یرغب الزوج في ذلك متى توفر سبب من الأسباب المذكورة في هذه المادة 

حیث أنه في هذه الصورة أصبح للمرأة الحق بنك الرابطة الزوجیة لیس بإرادتها المنفردة ولكن 

، كما 53علیها في المادة  عن طریق القضاء متى أثبتت توفر حالة من الحالات المنصوص

، فهاتین المادتین تمكنان   ق.أ. ج التي تعطي الحق للمرأة لطلب الخلع54نجد المادة 

الزوجة من إنهاء الرابطة الزوجیة بغض النظر عن قبول الزوج أو عدم قبوله.  

ویكتسي موضوع التطلیق والخلع أهمیة كبیرة حیث قضت حكمة الشریعة الإسلامیة أن یكون 

الطلاق بید الزوج، غیر أنها وباعتبارها شرع االله الذي یتمیز بالعدل فإنها لم تهمل حق 

الزوجة في المطالبة بفك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق والخلع من أجل التخلص من 

 حیاة زوجیة صارت لا تطیقها، وهذا صونا لكرامتها وحفاظا على حقوقها، بالإضافة إلى منع

التعسف في استعمال حق الطلاق من طرف الزوج. 

وحتى تستوفي الزوجة كافة حقوقها في دعاوى التطلیق والخلع فقد بین لها المشرع الجزائري 

 .09/08الخطوات التي تسلكها لتحقیق ذلك من خلال القانون رقم

- عدم معرفة المجتمع وجهله بطرق انحلال الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة، حیث 

 یحصرها عادة في الخلع فقط.

- كثرة وقوع حالات الإضرار بالزوجة من طرف زوجها ، وهي أهم الأسباب الموضوعیة.  

وفیما یخص الأسباب الذاتیة فتتمثل أساس في: 

- نفسیا نجد الرغبة والمیل إلى هاته المواضیع نظرا لارتباطها بتخصصنا كطلبة قانون أسرة 

للوقوف في وجه من یحاول تشویه صورة الإسلام بحجج واهیة لا أساس لها من الصحة، 

 ت  



 مقدمة
 

وكأن الهدف هو إزالة كل القیود الدینیة والقانونیة المختلفة تدریجیا وبالتالي الحریة التامة 

حتى أصبحت حدود االله تنتهك علنا وكل حرام أصبح مباحا باسم التطور. 

كما أننا نهدف من وراء تطرقنا لهذا الموضوع إلى عرض مسألتي التطلیق والخلع في قانون 

الأسرة الجزائري من خلال : 

- بیان كیفیة رفع دعوى التطلیق والخلع والمراحل التي تمر بها. 

- بیان نتائج الأحكام الصادرة في دعاوى التطلیق والخلع وتوابعها. 

وعلیه كانت إشكالیة بحثنا كالآتي: كیف عالج المشرع الجزائري مسألتي التطلیق والخلع؟ 

سنحاول الإجابة عن هاته الإشكالیة باعتماد المنهج الوصفي من خلال التعرف على ماهیة 

التطلیق والخلع، وكذا المنهج الوصفي التحلیلي من خلال تحلیل العدید من النصوص 

 منه ، 54 و 53القانونیة التي جاء بها قانون الأسرة الجزائري والمتمثلة أساسا في المادتین 

وكذا بعض مواد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مع الاستشهاد بالقرارات الصادرة عن 

مختلف الجهات القضائیة. 

انحلال الرابطة وقد اعتمدنا خطة ثنائیة، حیث قسمنا بحثنا إلى فصلین، الأول تحت عنوان 

، انحلال الرابطة الزوجیة بالخلع، أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان الزوجیة بالتطلیق 

وأنهینا بحثنا هذا بخاتمة تضمنت مجمل ما تم التوصل إلیه من نتائج وكذا مجموعة من 

 الاقتراحات.

 

 

 ث  





بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة الفصل الأول :

تمهید:

لقد حرصت الشریعة الاسلامیة على رعایة حقوق المرأة في مختلف المجالات وفي شتى 

مناحي الحیاة، وفي توازن غیر مسبوق في عالم ضاع فیه العدل والإنصاف. فكما أعطت 

الشریعة للرجل وحده حق الطلاق دون سواه، أعطت للمرأة حقا آخر وهو اختیار الرجل 

المناسب فلا یتم الزواج إلا برضاها، فإن خاب اختیارها وأصابها ضرر یستحیل معه دوام 

 من قانون الأسرة الجزائري، 53العشرة لجأت للقضاء تطلب التطلیق طبقا لنص المادة 

من زواج فقدت ثماره وضاعت الآمال المرتقبة منه، فتستر بذلك كرامتها التي  لتتخلص

أهینت وحقوقها التي هضمت. 

لذلك نجد الشریعة الإسلامیة قد ساوت بین المرأة والرجل في اللجوء إلى حق إنهاء العلاقة 

الزوجیة، مثلها مثل القانون الذي منح للزوجة حق التقدم للقضاء وطلب التطلیق وفقا 

للأسباب المبررة والمنصوص علیها قانونا. 

6 



بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 المبحث الأول: ماهیة التطلیق

 المطلب الأول: مفهوم التطلیق

 الفرع الأول: تعریف التطلیق لغة واصطلاحا

 أولا: التعریف اللغوي

، ویقال 1یعود إلى الأصل طلق تطلیقا، ویقال تطلقت الخیل أي مضت إلى غایة لم تحبس 

 2تطلق الرجل من قومه یعني تركهم ومفارقتهم.

 ثانیا: التعریف الاصطلاحي

التطلیق هو رغبة الزوجة في فك الرابطة الزوجیة القائمة بینها وبین زوجها، وذلك لوجود 

 3 من قانون الأسرة الجزائري.53سبب من الأسباب المذكورة في المادة 

من خلال استقراء آراء الفقهاء والأئمة فیما یتعلق بحق القاضي في حل الرابطة الزوجیة بناء 

على طلب الزوجة، نجد هناك اختلاف واتساع في الأمر، لذلك فنجد كلا من المالكیة 

والحنابلة منحوا للقاضي الحق في تلبیة طلب الزوجة وذلك لوجود أسباب كثیرة مثل عدم 

الانفاق، وكذا العیوب المتصلة بالزوج، والغیاب والتفریق للضرر والسجن وغیرها، إلا أنه 

خالفهم الأحناف في منح هذا الحق للقاضي، إلا من خلال وجود عیب في الزوج، فقصره 

 4الإمام أبو حنیفة على العیوب التناسلیة في الرجل، بالإضافة إلى الجنون والجذام والبرص.

 

 .259، ص 1967المنجد الأبجدي، الطبعة الأولى، دار المشرق، لبنان، -   1
 .665 توزیع المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، صروت،یالمنجد الأبجدي، الطبعة الثامنة، دار المشرق، ب-  2
 .35، ص 2008فضیل العیش، شرح وجیز لقانون الأسرة الجدید، منشورات أمین، د ط، -  3
، ص 2012، دار الوعي، الجزائر، 02/05محفوظ بن صغیر، قضایا الطلاق في الاجتھاد الفقھي وقانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر-  4

229. 
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 الفرع الثاني: تعریف التطلیق في قانون الأسرة الجزائري

بالرجوع إلى نصوص قانون الأسرة الجزائري، نجد أن المشرع الجزائري لم یقم بتعریف 

 من قانون الأسرة الجزائري، كما أنه نجد أن 53التطلیق، وإنما اكتفى بذكر أسبابه في المادة 

  من قانون الأسرة الجزائري أدرجت التطلیق ضمن مفهوم الطلاق، والتي تنص48المادة 

على أنه:" الطلاق حل عقد الزواج ویتم بإرادة الزوج، أو بتراضي الزوجین، أو بطلب من 

 من هذا القانون" من خلال ما تقدم یمكن 54 و 53الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

أن نصل إلى التعریف التالي: " التطلیق هو منح الزوج حق طلب انهاء العلاقة الزوجیة بناء 

على إرادتها المنفردة، طالما أنها متضررة من الحیاة الزوجیة، یفرق القاضي بینهما بناء على 

 5حكم قضائي استنادا إلى القانون"

 المطلب الثاني: دلیل مشروعیة التطلیق وحكمته

 لقد شرع االله سبحانه وتعالى فك الرابطة الزوجیة إذا استحالت استمرارها بین الزوجین لتكون

وسیلة لدرء الضرر الذي قد یحصل لكلیهما، ولكن لا یكون ذلك إلا عند الحاجة ولأسباب 

مشروعة، ومع ذلك فإن الشارع الحكیم قد أبغضه وقیده بإجراءات قصد التقلیل منه. 

والتطلیق یعتبر كحق للزوجة بناء على أسباب مشروعة، وقد تناوله الفقهاء على اختلاف 

مذاهبهم وأخذت به جل التشریعات في البلاد الإسلامیة، ومنها قانون الأسرة الجزائري. 

وبالرجوع إلى كتاب االله العزیز وسنة المصطفى صلى االله علیه وسلم، نجد بأن الآیات 

القرآنیة والأحادیث النبویة التي كانت تتحدث عن فك الرابطة الزوجیة، كانت تستعمل عبارة 

سواء كان طلب انحلال العقد بناء على رغبة الزوج أو الزوجة، ومن هنا یمكن  "الطلاق" فقط

 استخراج الدلیل من الكتاب والسنة والحكمة من مشروعیة الطلاق.

، 2005 فبرایر 27، المؤرخة في 15 المتضمن قانون الأسرة (الجریدة الرسمیة العدد 2005 فبرایر 27 المؤرخ في 02-05القانون رقم -  5
 ).18ص
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 الفرع الأول: دلیل مشروعیة التطلیق

یستمد التطلیق دلیل مشروعیته من الكتاب والسنة وقانون الأسرة الجزائري 

 أولا: من الكتاب

لم ترد في كتاب االله الكریم آیات تدل صراحة على مشروعیة التطلیق، إلا أنه هناك دلالة 

ضمنیة على أن الزوجة حق طلب التطلیق إذا لحقها ضرر، ونذكر منها قوله تعالى: 

سَعَتِهِ  مِنْ  وَإِنْ یَتَفَرَّقَا یُغْنِ اللَّهُ كُلا "، ویقول االله تعالى أیضا:6"ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا تُمْسِكُوهُنَّ  وَلاَ "

طَّلاَقُ " ، بالإضافة إلى الآیة الكریمة حیث یقول عز وجل 7"وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِیمًا

 وَلاَ یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ ۗ◌  فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ ۖ◌ مَرَّتَانِ 

احَ عَلَیْهِمَا  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَ ۖ◌ شَیْئًا إِلاَّ أَنْ یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ 

 8 وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "ۚ◌  تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ۗ◌ فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ 

 ثانیا: من السنة النبویة الشریفة

فالمرأة حینما منحها الشرع الحكیم حق المطالبة بالتطلیق، لم یكن إلا لسبب وضرورة معینة، 

فقد قال النبي صلى االله علیه وسلم: « أیما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر بأس فحرام 

» 9علیها رائحة الجنة 

 وعن أبي هریرة 10وقوله صلى االله علیه وسلم: «ما أحل االله شیئا أبغض إلیه من الطلاق»

رضي االله عنه قال، قال النبي صلى االله علیه وسلم: « أفضل الصدقة ما تركتي والید العلیا 

 .231سورة البقرة، الآیة -  6
 .130سورة النساء، الآیة -  7
 .229سورة البقرة، الآیة -  8
 .316، ص 7أبو بكر محمد بن الحسین البیھقي: السنن الكبرى، الطبعة الأولى، دار المعرفة، ج-  9

، 3أبي داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السیستاني، سنن أبي داود، تحقیق شعیب الأرناؤوط، محمد كامل قرة بللي، شادي محسن الشیاب، ج-  10
 .504، ص 2009كتاب الطلاق باب في كراھیة الطلاق، طبعة خاصة، دار الرسالة العالمیة، سوریا، 
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

خیر من الید السفلي، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني، ویقول 

لنا هنا أنه  العبد: أطعمني واستعملني، ویقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني » ویتبین

 11.هناك دلالة على جواز التفریق لعدم الانفاق أو ما قد یصیب الزوجة من ضرر

ثالثا: من الإجماع 

أجمع علماء وفقهاء الأمة الإسلامیة على حق الزوجة بطلب فك الرابطة الزوجیة وفقا 

الأسباب الشرعیة والقانونیة، ولو بدرجة متفاوتة كعلماء المالكیة والحنابلة كان الأمر فیه 

متسع، فإذا ثبت وجود ضرر للمرأة من طرف زوجها لعدم الانفاق أو الغیبة وغیر فجاز إلیها 

طلب التطلیق، وكان للأحناف أقل اتساع في الأمر باشتراط الضرر الجسمي في الزوج حتى 

 12تستطیع طلب التطلیق.

 رابعا مشروعیة التطلیق في قانون الأسرة الجزائري

بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخذ بالفقه المالكي لإعتبارهم أن فك الرابطة الزوجیة تكون لكلا 

الزوجین، بحیث تكون الزوجة بسبب وجود ضرر كالغیبة وعدم النفقة وغیرها، وكذا ما 

 من قانون الأسرة الجزائري التي تنص: ...مع مراعاة المادة هو یحل 48یستشف من المادة 

بالطلاق، ویتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود  عقد الزواج

 13 من هذا القانون"54 و 53ما ورد في المادتین 

 

 

ماجد توفیق سمور، التفریق بین الزوجین للردة أو إباء الإسلام وتطبیقاتھا في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة، رسالة استكمال المتطلبات -  11
 .10، ص 2010الحصول على درجة الماجیستیر في القضاء الشرعي من كلیة الشریعة والقانون بالجامعة الإسلامیة، فلسطین - غزة، 

عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري حسب آخر تعدیل لھ (قانون رقم -  12
 .173، الطبعة الأولى، ص 2007)، دار الخلدونیة، سنة 05-09
  المتضمن قانون الأسرة02-05 المعدل والمتمم بالأمر 11-84أنظر: الأمر -  13
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 الفرع الثاني: الحكمة من مشروعیة التطلیق

اعتبرت الشریعة الإسلامیة أن الزواج هو وسیلة لبناء الأسرة والمجتمع، ویشترط في الزواج 

الاستقرار والدوام، ولكن هذا لا یعني أن یصبح هذا الزواج سجنا لكلا الزوجین خاصة بعد 

استحالة الأمور بینهما. 

فاالله سبحانه وتعالى أمر بالإبقاء على الحیاة الزوجیة، والصبر على ما یصیب أحد الزوجین 

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ قدر الاستطاعة في كتابه العزیز مصداقا لقوله تعالى: « 

 14. أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْرًا كَثِیرًا فَعَسَى كَرهِْتُمُوهُنَّ 

فإذا كان الهدف من الطلاق رفع الضرر على الزوجین معا أو أحدهما بعد فشل كل 

محاولات الصلح بینهما، فإن الهدف من التطلیق هو رفع الضرر عن الزوجة وهذا من خلال 

أسباب شرعیة، بحیث یتعین على الزوجة ابداء الدلیل عن كل ضرر یلحقها، بكل الوسائل 

 .القضاء المقررة قانونا أمام

ومن خلا ذلك یمكن ابراز الحكمة من مشروعیة التطلیق بما یلي: 

- تحریم كل أسالیب الإضرار والإیذاء بمختلف صورها كالغیبة وعدم الانفاق والضرر 1

المعنوي 

وغیرها. 

- تهذیب الرجال وكفهم عن التسلط بحكم التفوق الطبیعي علیهن. 2 

- حمایة حقوق المرأة وحفضها، خوفا من إساءة استعمال القوامة الممنوحة للرجال. 3 

 .19سورة النساء، الآیة -  14
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

- تغییر نظرة الرجل للمرأة لا بإعتبارها منفعة مادیة، وإنما وصلة إنسانیة تقوم على المودة 4

- حصانة حقوق الأطفال، وما قد ینجر عنه من تهاون الأباء تجاههم. 5والتراحم الأسري. 

- التطلیق علاج حاسم ونهائي لما استعصى حله على الزوجین، بسبب تنافر الطباع 6

 وتباین الأخلاق.

 فالتطلیق إذا ضرورة لحل مشاكل الأسر، وبالتالي فهو مشروع عند الحاجة، ویكره عند عدم

الحاجة لقوله صلى االله علیه وسلم: «لیس شيء من الحلال أبغض إلى االله من الطلاق» 

 15وقوله أیضا: «أیما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنة»

 المبحث الثاني: الأسباب المبررة للتطلیق

 من ق.أ. ج الحق للزوجة لفك العلاقة الزوجیة بالتطلیق، وذلك بعد 53لقد منحت المادة 

فشل كل المساعي السلمیة بین الزوجین لاستقرار الرابطة ودوامها، وبالتالي إذا استحالت 

العشرة الزوجیة فمن حق الزوجة رفع طلب أمام الجهة القضائیة المختصة من أجل حل 

الرابطة الزوجة. ولكن طلب الزوجة لا بد أن یكون لأسباب مشروعة ووفقا للقانون، وعلى 

 من ق.أ. ج قد 53القاضي أن یحكم بطلاقها إذا تبین له صحة ما تدعیه. وعموما فالمادة 

 16حددت الأسباب التي تجیز للزوجة طلب التطلیق، والتي یمكن إجمالها فیما یلي :

المطلب الأول: التطلیق لإخلال الزوج بالتزاماته الزوجیة والعائلیة 

 یترتب على ابرام عقد الزواج حقوق والتزامات على عاتق الزوجین، فإذا أخلت الزوجة 

بالتزاماتها فیحق لزوجها أن یطلقها، أما إذا أخل الزوج بالتزاماته اتجاهها مثل الغیاب 

المستمر عنها بدون مبرر، أو عدم النفقة علیها وعلى الأولاد، أو ارتكاب الزوج لجرائم 

 .489، ص 1989مالك بن أنس، الموطأ، الطبعة الأولى، دار الفكر، -  15
عبد العزیز سعد، إجراء ممارسة دعاوي شؤون الأسرة، أمام أقسام المحكمة الابتدائیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -  16

 .80، ص 2013
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

معاقب علیها في القانون تحول دون استمرار العلاقة الزوجیة، فهنا یحق للزوجة طلب 

التطلیق وفقا للإجراءات القانونیة، ومن خلال هذا المبحث سنتطرق لمختلف الأسباب 

 المنصوص علیها قانونا، والتي تجیز للزوجة من خلالها طلب التطلیق.

 الفرع الأول: التطلیق لعدم الانفاق والغیبة أولا: التطلیق لعدم الانفاق

یترتب عقد الزواج في ذمة الزوج مجموعة من الالتزامات، من بینها الإنفاق على زوجته، 

والنفقة واجبة على الزوج وهي لا تسقط بأي حال من الأحوال، فمادامت الزوجة قد سلمت 

نفسها إلى الزوج بما هو واجب علیها، فیترتب علیه جمیع حاجیاتها من مأكل ومشرب، 

ومسكن وملبس بقدر استطاعته. 

 - تعریف النفقة في قانون الأسرة الجزائري:1

المشرع الجزائري لم یعط تعریفا دقیقا للنفقة الزوجیة، ولكنه حدد مشتملاتها بموجب نصت 

على أنه: " تشمل النفقة   بحیث تنص02-05 من قانون الأسرة الجزائري رقم 78المادة 

الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة". 

التعریف اللغوي: نفق ماله ودرهمه وطعامه نفقا، أي نقص وقل ورجل منفاق، أي كثیر 

 17النفقة

 یطلق هذا اللفظ على كل ما یحتاجه المرء من ضروریات الحیاة، التعریف الاصطلاحي:

 18.وهي تشمل الطعام والشراب والكسوة والسكن والعلاج وغیرها من الحاجات

 

 .358-357، ص 4أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، الطبعة الأولى، بیروت لبنان، ج-  17
أیت شاوش دلیلة، إنھاء الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة، دراسة مقارنة بن الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري وبعض تشریعات -  18

الأحوال الشخصیة العربیة، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، سنة 
 .74، ص2014

 
13 

                                        



بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 - حكم النفقة:2 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب النفقة للزوجة على زوجها، سواء كانت مسلمة أو 

كافرة، وهذا إذا سلمت نفسها إلیه على الوجه الواجب. ودلیل النفقة من القرآن الكریم قوله 

ونفقة الأولاد واجبة على الآباء وذلك في 19" وَكِسْوَتُهُنَّ  وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ "تعالى: 

حدود الاستطاعة، من مأكل ومشرب وملبس وغیرها بالمعروف. وقوله تعالى: 

وهُنَّ  وَلاَ  مِّن وُجْدِكُمْ  حَیْثُ سَكَنتُم مِنْ  أَسْكِنُوهُنَّ  وقوله تعالى: «  20لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ  تُضَارُّ

 21...عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ  قُدِرَ  وَمَن سَعَتِهِ  مِّن لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ 

أما دلیل النفقة من السنة: فعن جابر رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال في 

اتقوا االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله، واستحللتم خطبته في حجة الوداع «

فروجهن بكلمة االله ولكم علیهن ألا یوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن 

 22علیكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ضربا غیر مبرح ولهن

وعن أبي هریرة رضي االله عنه قال: «جاء رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال: یا رسول 

االله عندي دینار قال : أنفقه على نفسك "، قال عندي آخر، قال : أنفقه على ولدك"، قال 

آخر، قال: أنفقه على أهلك، وفي حدیث أبي عاصم عن محمد بن عجلان عن  عندي

 23المقبري عن أبي هریرة:" على زوجتك»

على   منه والتي تنص74أما دلیل النفقة وفقا لقانون الأسرة الجزائري، نجده في المادة 

 من ق.أ. ج قد حددت ما تشتمل علیه النفقة 78نفقة الزوجة على زوجها. أما المادة  وجوب

 .233سورة البقرة، الآیة -  19
 .06سورة الطلاق، الآیة -  20
 .07سورة الطلاق، الآیة -  21
 .184-183، ص 8 التراث العربي، جاءی: دار احروتیأبو زكریا یحي النووي: شرح صحیح مسلم، (د، ط)، ب-  22
 .466، ص7أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي، السنن الكبرى، الطبعة الأولى، دار المعرفة، ج-  23
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 من ق.أ.ج نصت على مدة استحقاقها. 80وما یراعیه القاضي عند تقدیره النفقة، أما المادة 

من خلال ما تقدم یتضح لنا أن نفقة الزوجة واجة على زوجها بمقتضى أحكام الشریعة 

الإسلامیة وأحكام قانون الأسرة الجزائري. 

- شروط وجوب النفقة عند فقهاء الإسلام: 3 

 أ- عند فقهاء المالكیة: 

لقد أوجب فقهاء المالكیة النفقة على الزوجة المدخول بها بدون شروط مالم تكن الزوجة 

ناشرا. بالنسبة للزوجة غیر المدخول بها فوجوب النفقة علیها لا بد لها من شروط وهي: 

من المرض، وبلوغ الزوج، واطاقة الزوجة للوطء، وبالتالي هنا فإذا اختل أحد  سلامة الزوجة

 24هذه الشروط فلا تجب النفقة.

 ب- عند فقهاء الحنابلة:

فقولهم باستحقاق المرأة للنفقة یخضع لشرطین: 

: یشترط في الزوجة كبر السن یمكن وطؤها، بمعنى أن لا تكون صغیرة لا الشرط الأول

تحتمل الوطئ، حتى ولو سلمت نفسها أو تسلیم ولیها لها، فهي لیست محلا للاستمتاع بها 

.25 

 أن تسلم نفسها لزوجها ببذل قدر الاستطاعة، فحرمان أو منع نفسها أو منعها الشرط الثاني:

 26من طرف أولیائها، فهنا لا تجب نفقتها حتى لو طال زمان اقامتهما .

 .508، ص 2 ج ی محمدیشمس الدین الشیخ محمد بن عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، (د، ط)، مصر، مطبعة مصطف-  24
 .411، المصدر السابق، ص4منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، ج-  25
موفق الدین أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة: المغني على مختصر عمر بن أحمد الخرقي، د، ط، الریاض، مكتبة الریاض -  26

 .601، ص 7الحدیثة، ج
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 ج- عند فقهاء الحنفیة:

اشترطوا وجوب النفقة عند تسلیم الزوجة نفسها إلى الزوج عند وجوب التسلیم، ویقصد 

بالتسلیم التخلیة، بمعنى أن تخلي الزوجة بین نفسها وزوجها برفع المانع من وطئها 

والاستمتاع بها. فإذا تزوجها وهي بالغة سلیمة صحیحة وحرة ونقلها إلى بیته فتجب علیه 

النفقة، ونفس الأمر إذا لم ینقلها لبیته وهي لا تمنع نفسها ثم طلبت النفقة ولم یطالبها 

  27بالانتقال فهنا كذلك تجب النفقة.

د- عند فقهاء الشافعیة: 

تجب النفقة للزوجة إذا سلمت نفسها لزوجها بالتمكین التام، فهي تستحق الأجرة والمقابل 

لأنها سلمت ما ملك علیها. أما إذا كانت بالعقد قبل التمكین فهنا لا تجب النفقة، والأصح 

 28هنا وجوب المهر، وبالتالي لا یمكن إجابة عوضین.

 كما أنه لا تجب النفقة ولا توابعها الصغیرة لا تحتمل الوطء، بل تجب الكبیرة والمقصود بها 

 29هي التي یمكن هي التي یمكن وطئها. هنا

  من خلال تعرضنا لمختلف آراء فقهاء المذاهب الأربعة، استخلصنا أن شروط وجوب

نفقه الزوجة متفق علیه بین الفقهاء، والبعض الآخر مختلف فیه. فأما المتفق علیه 

نجد: 

. التمكین: بمعنى أن تمكن الزوجة نفسلها لزوجها الاستفاء حقها منه، وبالتالي دعوتها له 1 

بالدخول كافیة لاعتبار التمكین. 

 .303أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدین النسفي، المصدر السابق، ص -  27
 .194، ص 2ابن القاسم الغزي، حاشیة العلامة الفاضل والقدوة الكامل الشیخ إبراھیم البیجوري، (د، ط)، مصر، مطبعة مصطفى الحلبي، ج-  28
 .438، ص2 دار الفكر، جروت،یمحمد الخطیب الشربیني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (د، ط)، ب-  29

 
16 

                                        



بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

. ألا تكون الزوجة صغیرة غیر مطیقة للمباشرة الزوجیة. هناك اختلاف بسیط عند 2 

المالكیة بإضافة شرطین آخرین في غیر المدخول بها، وهذا كإضافة على المتفق علیه بین 

المذاهب وهما: 

. بلوغ الزوج سن الزواج. 1 

. سلامة الزوجة من المرض. 2 

- شروط وجوب نفقة الزوجة في قانون الأسرة الجزائري: 4 

  من قانون الأسرة الجزائري یمكن استخلاص74 من خلال نص المادة 

شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها بما یلي: 

 أ- الدخول بالزوجة:| 

وهي أن تتم الخلوة صحیحة بالزوجة، وذلك متى تم الدخول بها إلى بیت الزوجیة، أو متى 

دعیت إلیه على الأقل، فإذا لم یم الدخول بالزوجة أو رفضت الدخول رغم دعوتها إلیه، فهنا 

 30یسقط حق الزوجة في النفقة وحق المطالبة به.

على أن النشوز یسقط حق   من قانون الأسرة الجزائري قبل التعدیل تنص37 بالنسبة للمادة 

النفقة، فهذا الحكم مستمد من الفقه الإسلامي، ولقد ألغیت هذه وتركت فراغا تشریعیا، ولم یتم 

التطرق الحالة النشوز. 

 

 

 .105، ص 2009عبد العزیز سعد: قانون الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید، الطبعة الثانیة، الجزائر، دار ھومة، -  30
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 ب- العقد الصحیح:

 ، أن یكون عقد الزواج 02- 05 من قانون الأسرة الجزائري رقم 09لقد اشترطت المادة 

صحیحا شرعا، ومستوفیا أركانه، وبالتالي فغیاب ركن الرضا بین الزوجین یبطل عقد الزواج، 

على أنه: یبطل عقد الزواج، إذا   من قانون الأسرة الجزائري التي تنص32كما نصت المادة 

اشتمل على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد" 

  ج- أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة:

والغرض من هذا الشرط هو تحقیق أهداف الزواج، ولذلك یشترط في الزوجة الكبر لتكون 

صالحة للإئتناس، وإلا فلا تجب علیها النفقة حتى ولو كان الزواج صحیحا، وذلك لفقدان 

الانتفاع بثمرات الزواج. 

 سنة 19 من قانون الأسرة الجزائري بلوغ 07المادة  ولقد اشترط المشرع الجزائري طبقا لنص

 31بالنسبة للمرأة، وذلك لتمكینها من معرفة وادراك حقوقها وواجباتها الزوجیة.

  من خلال ما تقدم نستنتج أن المشرع الجزائري قد سایر المذاهب الأربعة في مسألة

 من قانون الأسرة الجزائري، وذلك 74وجوب النفقة، وذلك من خلال نص المادة 

بتحدید شروط وجوب النفقة بأن یكون عقد الزواج صحیحا، والدخول بالزوجة، وأن 

تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجیة، بغیة تحقیق أغراض الزواج وبناء أسرة 

 أساسها المودة والرحمة والتعاون.

 

 

-171، ص 1، ج2005، بن عكنون - الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4الحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ط-  31
172. 
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

- موقف الفقهاء والقانون من التطلیق لعدم الانفاق: 5 

  أ- موقف الفقهاء من التطلیق لعدم الانفاق:

. رأي فقهاء الحنفیة: 1 

یرى فقهاء الحنفیة لا یتم التفریق بین الزوجین بسبب عسر الزوج لنفقة زوجته، ویقال 

، فإذا علم القاضي بعجزه وعسرته فلا یحبسه، لأن الأصل في الحبس هو 32استدیني علیه

ظلمه، أما بالنسبة للزوج المعسر هنا فیلتمس له العذر لعدم القدرة على  زجر الظالم عن

النفقة، فیأمرها القاضي بالاستدانة كأنما أمرها زوجها، فإذا أیسر الزوج لها حق الرجوع علیه. 

لاَ  عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَمَنْ قُدِرَ لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ  دلیلهم قوله تعالى:

، فمن خلا الآیة الكریمة دلیل 33ایُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرً 

على أن الزوج غیر مكلف بالنفقة على زوجته في حال اعساره، وبالتالي فلا یعد هذا سببا 

 34للتفریق بینهما.

 وبالتالي اشرط علماء الحنفیة عدم قدرة الزوج على الانفاق بسبب فقره وعجزه، ولیس بظلم 

منه، حت یلتمس له العذر. 

 . رأي فقهاء المالكیة:2 

 یرى فقها المالكیة بأن الزوجة یحق لها طلب الفسخ بسبب عجز زوجها عن نفقة حاضرة

ولیست ماضیة ترتبت في ذمته، بشرط أنه في حال العقد الزوجة لم تكن تعلم بفقره وعسرة، 

علمت فلا یحق لها الفسخ. فإذا أثبت الزوج عند القاضي عسره، فیرخص للقاضي  فإذا

 .349، ص 4ابن الھمام الحنفي، شرح فتح القدیر، (د، ط)، بیروت - لبنان، دار الكتب العلمیة، ج-  32
 .7سورة الطلاق، الآیة -  33
 .155-154، ص 1982: دار النفائس، روتی، ب2أحمد الغندور، الأحوال الشخصیة في التشریع الإسلامي، ط-  34
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

حسب اجتهاده ورؤیته لحال الزوج إمهاله الزمن قدر ما یراه مناسبا لرفع العسر وتحصیل 

 35علیه. النفقة، وإلا أمره بالنفقة أو الطلاق، وإلا طلق

 . رأي فقهاء الشافعیة:3

ذهب الشافعي أنه في حالة اعسار الزوج، فلها الخیار بین اقامتها معه فلها أن تصبر وتنفق 

على نفسها من مالها أو مما اقترضته وصار دینا علیه، وإن لم یقرضها القاضي كسائر 

 36الدیون المستقرة، وإذا لم تصبر فلها الفسخ عند الحاكم على الأظهر.

 . فقهاء الحنابلة:4

تخیر الزوجة في حالة اعسار الزوج بالنفقة علیها بین فسخ النكاح والإقامة مع بقاء النفقة 

في ذمته، فإذا اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك لأن وجوب النفقة متجدد دائما،  دینا

 37فیتجدد لها الفسخ.

  ب- موقف قانون الأسرة الجزائري من التطلیق لعدم الانفاق:

لقد تطرق المشرع الجزائري لمسألة التطلیق لعدم الانفاق، بحیث أخذ برأي الأئمة الثلاثة 

مالك، والشافعي، وأحمد وذلك في جواز التفریق لعدم الإنفاق وذلك من خلال نص المادة 

 والتي تنص : " یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب التالیة: 1 فقرة 53

عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه مالم تكون عالمة بإعساره وقت الزواج، مع  -1

 من هذا القانون" ومن خلال هذا ذلك یمكن استنتاج 80 و 79 و78مراعاة المواد 

الشروط الواجب توفرها القیام حق الزوجة في طلب تطلیقها من زوجها كما یلي: 

 .2015، ص 2 ج،یأحمد الدردیر، الشرح الصغیر، (د،ط ، الجزائر، مؤسسة العص-  35
 .442محمد الخطیب الشربیني، المصدر السابق، ص -  36
، دمشق: المكتب 1أبو إسحاق برھان الدین إبراھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المؤرخ الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، ط-  37

 .207-206، ص 8، ج1979الإسلامي، 
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 امتناع الزوج على الإنفاق على زوجته عمدا، من خلال حرمانها من الغذاء  الشرط الأول:

 38واللباس والعلاج والسكن وغیرها من الحاجیات.

: أن تكون الزوجة قد رفعت دعواها قبل المطالبة بالنفقة وصدور حكم من  الشرط الثاني

المحكمة یلزمه بذلك، ولكنه امتنع عن تنفیذ الحكم وأصر على عدم الإنفاق. 

 ألا تكون الزوجة عالمة بحالة اعسار زوجها وقت ابرام العقد، فإن كانت  الشرط الثالث:

تعلم ذلك سقط حقها في طلب التطلیق لعدم الانفاق، وهذا راجع لرضاها لحالته المادیة، ویقع 

عبء اثبات علمها بإعساره على زوجها، ویكون ذلك بكافة وسائل الاثبات. 

وفي حالة اثبات الزوجة بأن الزوج قام بعملیة التغریر أثناء انعقاد الزواج، كأن یتظاهر 

بالغني والواقع أنه فقیر، أو أن العسر كان بعد زواجهما عمدي، وإصرار الزوج على عدم 

  39الانفاق یقوم القاضي بتطلیقها بناء على ما ثبت.

: إن الاتفاق الممتنع عن تقدیمه للزوجة والتي یحق لها طلب التطلیق بسببه هو الشرط الرابع

إنفاق مثل زوجها على مثلها، وبحسب مدخولاته وموارد رزقه، فلا یجوز لها أن تزعم عدم 

 40الانفاق علیها إذا طلب طلبات تفوق دخل زوجها وتعجزه عنها .

وما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري لم یحدد مقدار النفقة الأدنى التي یعسر بها الزوج، 

والذي من خلاله یحق للزوجة رفع دعوى التطلیق، كما أنه لم یتطرق ویوضح المدة التي من 

خلالها ترفع الزوجة دعوى التطلیق. بالإضافة إلى ذلك لم یبین طبعة هذه التفرقة سواء أكان 

طلاقا رجعیا أو طلاقا بائنا. 

 

 .256، ص1989عبد العزیز سعد: الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثانیة، قسنطینة الجزائر، -  38
 .277بلحاج العربي، المرجع السابق، ص-  39
 .257-256عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -  40
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 ثانیا: التطلیق للغیاب 

من بین الحالات التي تتعرض من خلالها الزوجة للضرر هو غیاب زوجها عنها لوجهة 

معروفة لها أو غیر معروفة، وقد تطول هذه الغیبة وتزداد أوضاع الزوجة سوء وتتفاقم، 

ویعتبر الغیاب من بین الحالات التي سمح قانون الأسرة الجزائري للزوجة طلب التطلیق فیها 

 في الفقرة الخامسة والتي تنص: " أنه یجوز للزوجة أن تطلب 53المادة  من خلا نص

التطلیق بسبب الغیبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة" 

وفي البدایة نستعرض لتعریف الغائب وموقف فقهاء الإسلام وكذلك قانون الأسرة الجزائري 

من الغائب، وهل یمكن اعتباره كسبب لطلب التطلیق، مع ذكر الشروط الازمة لذلك. 

تعریف الغیاب لغة واصطلاحا  -1

: فالغیاب هو اسم غاب، یقال غاب عنه أي بعد عنه وباینه، والغیاب من البعد، لغة -‌أ

 41المرأة غاب زوجها فهي مغیب ومغیبة. وأغابت

 هو ذلك الشخص الذي رحل عن مقر اقامته، وانقطعت أخباره لفترة اصطلاحا: -‌ب

 42یعلم مصیره وثبات على بقاءه حیا أو میتا. طویلة، ولا

 

 

 

 

 

 627، ص2، ج 1922، القاھرة: المطبعة الأمیریة، 5أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، المصباح المنیر، ط-  41
 .1ابتسام القرام، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، (د ط) الرغایة الجزائر، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، ص -  42
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 - موقف فقهاء الإسلام والقانون من التطلیق للغیاب:2 

 أ- موقف فقهاء القانون من التطلیق للغیاب: 

من خلال مواقف المذاهب الأربعة یتضح لنا أنهم انقسموا إلى رأیین مختلفین في مسالة 

التطلیق للغیاب، فغیاب الزوج عن زوجته قد یترتب عنه ضرر، وقد تخشي الزوجة على 

  43نفسها الفتنة.

. رأي الحنفیة والشافعیة: 1

یرى فقهاء الحنفیة والشافعیة بأن الغیبة لا تعد سببا للتفریق بین الزوجین وإن طالت المدة، 

وذلك لإنعام وجود أصل شرعي یمكن أن یقوم علیه هذا النوع من التفریق. وفي هذا یذهب 

 44الشافعي في قوله: "أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرا وإن غاب غیبة منقطعة"

 . رأي المالكیة والحنابلة:2 

لقد أجاز المالكیة والحنابلة طلب الزوجة للتطلیق إذا غاب زوجها عنها، وذلك إذا نتج عنه 

ضرر ولم تصبر على فراقه، حتى ولو ترك لها ما تنفقه على نفسها. 

ولكن اشترطوا قبل أن یوقع القاضي الطلاق، بأن یكتب إلیه إذا كان مكانه معلوم فیأمره 

بالحضور واللحاق بزوجته، أو یطلقها إن لم یكن له شأن بها، فإن لم یفعل أحدا من الأمور 

 الثلاثة قام القاضي وطلق علیه.

ورغم اتفاق المالكیة والحنابلة على جواز التطلیق الذي یرتب ضرر للزوجة من غیاب 

زوجها، إلا أنهم اختلفوا في أدنى مدة یمكن للزوجة رفع الأمر فیها لطب التطلیق، وكذلك في 

نوع الغیاب الموجب للتفریق. 

 .402، مصر: دار محمود للنشر والتوزیع، ص 1994، 2محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ والقضاء في الأحوال الشخصیة، ط-  43
 .442محمد الخطیب الشربیني، المصدر السابق، ص-  44
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 فالمدة التي من خلالها یمكن للمرأة طلب التطلیق فیها هي سنة، وفي روایة أخرى ثلاث

سنوات فما فوق، وبالنسبة لنوع الغیاب فهم لم یفرقوا بین الغیاب الذي یكون لعذر كالعلم أو 

 45التجارة أو العلم، والغیاب الذي لا عذر فیه، لأن الضرر واقع بالزوجة في الحالتین.

أما بالنسبة للمذهب الحنبلي فالمدة الأدنى التي یمكن للزوجة رفع أمرها للقاضي هي بعد 

مرور ستة أشهر من غیاب زوجها، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه جعل 

 أشهر أقصى مدة للجنود الغائبین عن أهلهم، ثم یعودون وهذا باستشارة ابنته حفصة 6

 46عنها. رضي االله

كما أن المالكیة والحنابلة اتفقوا على أن الغیبة إذا كانت بعیدة، بحیث لا یمكن الاتصال به 

وحتى وصول الرسائل إلیه أو یمكن ذلك ولكن لوقت أكبر، فالقاضي في هذه الحالة یجب 

علیه أن یفرق بدون إمهال أو عذر، أما إذا كانت الغیبة في مكان قریب فهنا لا یكون 

التفریق إلا بعد إنذاره بضرورة العودة إلى زوجته، أو نقلها إله، أو یطلها، فإذا لم یفعل أحدا 

 47من هذه الأمور الثلاث یطلق علیه القاضي. 

 ب- موقف قانون الأسرة الجزائري من التطلیق للغیاب:

  من قانون53 للمادة 5لقد تطرق المشرع الجزائري لمسألة التطلیق للغیاب من خلال الفترة 

الأسرة الجزائري والتي تنص: " یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للغیبة بعد مرور سنة بدون 

 من قانون الأسرة الجزائري كما 110ولقد عرف المشرع الجزائري الغائب في المادة  عذر

یلي: " الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته، أو إدارة شؤونه بنفسه 

أو بواسطة مدة سنة وتسبب غیابه في ضرر للغیر یعتبر كالمفقود" 

 .402محمود عزمي البكري، مرجع سابق، ص -  45
 .31موفق الدین أبو محمد عبد الله بن قدامة، المصدر السابق، ص -  46
 .402محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص -  47
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 ق.أ.ج على أنه: " یحق لزوجة الغائب أن تطلب الطلاق بناءا الفقرة 112كما نصت المادة 

 من هذا القانون وعلیه فإن غیاب الزوج یجب أن یكون مقبولا شرعا، 53الخامسة من المادة 

وهو إما أن یكون الغرض منه سلیما كالسفر لطلب العلم أو تجارة أو عمل. 

 من ق.أ.ج نجد أنه لا بد من توفر ثلاثة شروط تمكن 53 من المادة 5وبالرجوع إلى الفقرة 

الزوجة من رفع طلب التطلیق وهي: 

: أن یمضي على غیاب الزوج سنة فأكثر وذلك من یوم غیابه إلى غایة رفع  الشرط الأول

دعوى التطلیق علیه. ولكن یشترط على المحكمة التأكد من الغیبة ومدتها بكل وسائل 

 48الاثبات الممكنة.

 ومن هنا یتضح لنا أن المشرع أخذ بالمذهب المالكي في تحدید المدة بأكثر من سنة. 

: أن یغیب الزوج عن زوجته دون عذر شرعي وقانوني دفعه لذلك، كأن یغیب  الشرط الثاني

الزوج عن زوجته لمدة سنة أو أكثر بسبب تأدیة الخدمة العسكریة، وبالتالي لا یكون الغیاب 

لعذر شرعي مقبول یصلح لاعتباره أن تعمد للإضرار بها. وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا 

الشرط متبعا بذلك مذهب الحنابلة. 

: أن یغیب الزوج عن زوجته دون أن یترك له مالا تنفقه على نفسها وأولادها، الشرط الثالث

 49أما إذا ترك لها ما لا تنفقه منه فلا یجوز لها طلب التطلیق وهذا ما ذهب إلیه الحنابلة.

 

 

اتركماني نبیلة، أسباب الطلاق وآثاره القانونیة والاجتماعیة، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في القانون الخاص فرع عقود ومسؤولیة، كلیة -  48
 .59، ص 2001الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

 .269عبد العزیز سعد، مرجع سابق، -  49
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

ومن خلال الشروط السابقة، فعلى القاضي أن یتأكد من توفرها، حتى تتمكن الزوجة من رفع 

 من 5 الفقرة 53م  طلب التطلیق، فإذا تخلف إحداها ینتفي حق الزوجة في رفعه طبقا لنص

 50قانون الأسرة الجزائري.

وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم یبین أن كان التفریق بسبب الغیبة طلاقا رجعیا أو 

ا، وهذا عكس ما ذهبت إلیه التشریعات العربیة الأخرى، والتي أجازت التفریق ځبائنا أو فاس

للغیبة لمدة سنة فأكثر بدون عذر شرعي وبعد انذار الزوج، فإذا لم یحضر أو ینقلها ألیه یقوم 

القاضي بالتطلیق علیه أو یطلقها، واعتبر القانون المصري في هذه الحالة طلاقا بائنا، أما 

لقانون السوري فخالف ذلك وأعتبرها طلاقا رجعیا. ا

 الفرع الثاني: التطلیق للهجر في المضجع فوق أربعة أشهر وللشقاق المستمر بین 

الزوجین أولا: التطلیق للهجر في المضجع فوق أربعة أشهر 

 للزوجة طلب التطلیق من 53 من المادة 3لقد أجاز قانون الأسرة الجزائري طبقا لنص الفقرة 

 51زوجها للهجر في المضجع فوق أربعة أشهر.

تعریف الهجر في المضجع:  -1

 یقال هجر أي صرم وقطع، وهجر الشيء بمعنی ترکه وأعرض عنه. وهجر  أ- لغة:

 52الزوجة أي اعتزل عنها ولم یطلقها.

إیلیزید عیسات، التطلیق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في القانون الخاص فرع عقود -  50
 134-133، ص 2003ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة- الجزائر، 

 .285بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -  51
 .1109، ص 1988المنجد الأبجدي، الطبعة السادسة، بیروت - لبنان: دار المشرق، -  52
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

فالمقصود به عند الحنابلة وهو أن یهجر الهجر في المضجع في الفقه الإسلامي:  -2

فراشها فلا یصاحبها فیه بمعنى أن یدیر ظهره لها، أما عند الشافعیة فترك مضاجعة 

 الفراش وهجرها فیه.

   الهجر في المضجع في قانون الأسرة الجزائري: -3

لم یعرف المشرع الجزائري الهجر في المضجع، وقد اكتفى بالتطرق إلیه کسب من أسباب 

 من قانون الأسرة الجزائري والتي تنص: "یجوز 03 فقرة 53التطلیق، طبقا لنص المادة 

للزوجة أن تطلب التطلیق للهجر في المضجع فوق أربعة أشهر" 

ومما سبق یمكن تعریف الهجر في المضجع: هو ترك الزوج لزوجته وهجرها وعدم 

مجامعتها بشكل متعمد، بدون وجود سبب شرعي، لمدة تفوق أربعة أشهر. 

أنواع الهجر في المضجع:  -4

  أ- الهجر في المضجع بغرض التأدیب:

یعتبر الهجر في المضجع من الوسائل التأدیبیة التي یقوم بها الزوج في مواجهة زوجته، 

لَ ٱللَّهُ بَع وذلك بغیة تهذیبها. لقوله تعالى: « ٰـمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّ ضَهُمعَلَىٰ ٱلرِّجَالُ قَوَّ

فِظَٰت لِّلغَیبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُوَٱلَّٰـتِي تَخَافُونَ أَمبَعضوَبِمَآ أَنفَقُواْ مِن  تُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰ ٰـلِحَٰ لِهِم فَٱلصَّ وَٰ

 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهجُرُوهُنَّ فِي ٱلمَضَاجِعِ وَٱضرِبُوهُنّ فَإِن أَطَعنَكُم فَلاَ تَبغُواْ عَلَیهِنَّ سَبِیلاً 

فالشارع الحكیم أوجب على الزوجة طاعة زوجها، وبالتالي لا . 53"اا كَبِیرهَ كَانَ عَلِيّ إِنَّ ٱللَّ 

یجوز لها عصیانه أو النشوز، فإذا لم تطع الزوجة زوجها ولم تأتمر لأوامره فعلى الزوج 

اتخاذ وسائل الإصلاح لتعود إلى رشدها وبالتالي الحفاظ على الأسرة والحیاة الزوجیة. 

 .34سورة النساء الآیة: -  53
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

أما إذا باعت كل هذه الوسائل بالفشل فیلجأ الزوج التأدیب الشرعي وهو الهجر في المضجع 

وذلك علاجا لعدم طاعتها، ولقد شرع االله هذه الوسیلة لمدة معینة، كأن ینام في غرفة مغایرة 

للغرفة التي تقام فیها الزوجة، غیر أنه اشترط العلماء أن لا یصل الهجر مدة الإیلاء أربعة 

 54.أشهر"

 إذن الغرض من الهجر في المضجع هو تأدیب المرأة وابعادها عن النشوز والعصیان، حتى 

ترجع إلى رشدها وتلتزم بواجب الطاعة وتحافظ على أسرتها، وبالتالي یعتبر الهجر في 

المضجع في هذه الحالة دافع شرعي وقانوني، فلا یحق للزوجة من خلالها أن تطلب 

التطلیق للضرر، كما یتوجب على الزوج عدم التعسف في استعمال هذا الحق، لقوله صلى 

فاتقوا االله في النساء، فإنهن عنوان عندكم، لیس االله علیه وسلم في حجة الوداع: " 

تملكون منهن شیئا غیر ذلك إلا أن یأتین بفاحشة مبینة، فإن فعلن فاهجروهن في 

 55"المضاجع، واضربوهن ضریا غیر مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا

 :شروط التطلیق للهجر في المضجع طبقا لقانون الأسرة الجزائري 

- إذا كان الهجر في المضجع دون سبب شرعي مقبول، وذلك بأن یهمل زوجته ویدیر لها 

ظهره ویسيء معاملتها، ویعتبر هذا الشرط ضرر مادي یصیب الزوجة. 

 - إذا تجاوزت مدة الهجر أكثر من أربعة أشهر متتالیة، تقدم الزوجة رفع دعوى لطلب 

التطلیق، ویقع عبئ الاثبات علیها بكافة طرق الاثبات، وتعتبر هذه المدة هي التي یتأكد من 

خلالها تضرر الزوجة ومقدار صبرها. 

 - أن تتوفر لدى الزوج نیة الإضرار بالزوجة، ولم یكن قصده تأدیبها وتهذیبها، إذن یكون 

من الهجر هو تعذیب الزوجة والنكایة بها.  قصده

 .276بدران أبو العینین بدران - الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص-  54
 .278المرجع نفسھ، ص -  55
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 من قانون الأسرة الجزائري، یتأكد 53 من المادة 3وحتى یتمكن القاضي من تطبیق الفقرة 

من توفر الشروط الأساسیة اللازمة، وفي حالة غیاب أحد العناصر، فهنا لا یجوز للمحكمة 

 56أن تحكم للزوجة بالتطلیق.

الهجر في المضجع والإیلاء: :  -‌ت

 تعریف الایلاء: 

.لغة: الإیلاء حلف أو هو الامتناع بالیمین 1 

. الإیلاء عند فقهاء الإسلام فالإیلاء عند المالكیة هي حلف الزوج القادر المسلم والمكلف 2 

 57على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر للحر أو شهرین للعبد.

 أما عند الحنفیة فالمقصود به ترك قربان الزوج لزوجته أربعة أشهر فأكثر باالله أو بتعلیق 

 58القرب على ما یشق.

ویرى الشافعیة بأنه یصح إطلاق الحلف بامتناعه من وطء زوجته فوق أربعة أشهر، ولا 

 59هذا الأمر الصبي الغیر قادر على الوطء. یشمل

 • الأركان:

. الحالف: یشترط في الزوج أن یكون مسلما عاقلا یتصور منه الوقاع، سواء كان حرا أو 1

 60عبدا، صحیحا كان أو مربطا.

. المحلوف به: وهو أن یتم الحلف باالله تعالى، أو بصفاته. 2 

 .265اعبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص -  56
 .324، ص1 لبنان، دار الفكر، جروتیأبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي: البھجة في شرح التحفة، (د، ط)، ب-  57
 .342محمد الشربیني الخطیب، المصدر السابق، ص-  58
 .231ابن الھمام الحنفي، المصدر السابق، ص -  59
 .540کوھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، ص -  60
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

. المحلوف علیه: وهي الزوجة ویشترط فیها أن تكون صالحة للوطء، وبالتالي لا یصح من 3

الرتقاء والقرناء أو تكون مریضة لا تقدر على المضاجعة. 

. المدة: فهي محددة بأكثر من أربعة أشهر، وبالتالي فإذا كان الحلف أقل لا نكون بصدد 4 

 :61"أرْبَعَةِ أشْهُرٍ  مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ  لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ  "إیلاء. لقوله تعالى:

  :شروط الإیلاء

أن یكون الحلف باالله أو بصفة من صفاته، أي أن یقسم برب العالمین ألا یطأ زوجته  .1

 62أشهر. أربعة

 63. أن لا تكون مدة الحلف أقل من أربعة أشهر.2

. أن یكون الزوج مؤهلا وقت أداء الحلف، وبالتالي تنفي إرادته إذا كان مجنونة أو معتوها 3 

ولا یتم إلزامه.  

. أن تكون الزوجة محلا للطلاق، فلا بد أن تكون الرابطة الزوجیة قائمة بین المولي منها 4

حقیقة أو حكما في طلاق رجعي. 

  :حكم الإیلاء

یمتنع الزوج عن القرب من زوجته طیلة مدة الحلف والتي تكون أربعة أشهر، وذلك بعد إلزام 

نفسه بأمر معین سواء كان عیئا أو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل وذلك حسب الحالات 

التالیة: 

 .226سورة البقرة، الآیة: -  61
 .543وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص -  62
 .285فضیل سعد شرح قانون الأسرة الجزائري "الزواج والطلاق"، نفس المرجع، ص -  63
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

- إذا لم یكمل مدة الحلف التي التزم بها، ثم یعود إلى زوجته قبل أن تمر الأشهر 1 

الأربعة، فیصبح حانا غیر موفي بیمینه، فتجب علیه الكفارة في حالة الحلف باالله أو 

بصفاته. أما إذا كان التزامه أداء عمل مثل دفع مال فیلتزم بها ومن خلال هذه الحالة نجد: 

- القیام بما التزم به مهما كان نوع الالتزام. 

 - سقوط حق الزوجة في رفع دعوى التطلیق في حالة عودة الزوج لها قبل مرور مدة أربعة

أشهر. 

- في حالة بلوغ مدة أربعة أشهر وقد أوفي بیمینه، أما إذا مضت المدة ولم یفي الزوج بما 2

التزم، فحسب جمهور الفقهاء ما عدا الأحناف ترفع الزوجة الأمر إلى القاضي والذي یعطي 

بدوره خیارین للزوج، إما الرجوع أو الطلاق. فإذا قارب زوجته ینتهي الایلاء، وإذا لم یقاربها 

 64طلقها القاضي علیه طلقة رجعیة.

 ثانیا: التطلیق للشقاق المستمر بین الزوجین

یقصد بالشقاق استفحال الخصام والعداء بین الزوجین، بحیث یساهم في صعوبة دوام العلاقة 

أَهْلِهِ  مِّنْ  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا "الزوجیة، لقوله سبحانه وتعالى:

 الفقرة 53 ، وقد نصت علیه المادة 65"أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا مِّنْ  وَحَكَمًا

الثامنة من قانون الأسرة الجزائري على أنه: " یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للشقاق 

المستمر بین الزوجین". 

 

 

 418بدران أبو العینین بدران، مرجع سابق، ص-  64
 .35سورة النساء، الآیة: -  65
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 - موقف1

فقهاء الإسلام من التطلیق للشقاق المستمر بین الزوجین: لقد أجاز فقهاء المالكیة طلب 

التفریق لوجود شقاق بین الزوجین، وذلك لوجود صعوبة في استمرار العلاقة الزوجیة لقوله 

 ، ومن خلالها ترفع الزوجة طلب للقاضي، فإذا 66صلى االله علیه وسلم:" لا ضرر ولا ضرار

ثبت صحة الدعوى طلقها منه، وإذا تبین العكس رفضت دعواها، وفي حالة استمرار الخلاف 

یبعث القاضي حكمین، حكما من أهلها وحكما من أهله لاحتواء 

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا الخلاف والدعوة للصلح والحفاظ على الأسرة لقوله تعالى: (

 ویشترط في 67 ».أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا مِّنْ  أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ  حَكَمًا

الحكمین أن یكونا من أهل الزوجین رجلین عدلین لدیهما القدرة على الاقناع والإصلاح 

وتخفیف النزاع والحفاظ على تماسك الأسرة. 

 ففي حالة اختلاف الحكمین لم ینفذ قولهما، أما إذا كان قولهما في الجمع یكون نافذ حتى 

بدون توكیل من الزوجین. غیر أنه اختلف الفقهاء في نفاذ التفریق للحكمین إذا اتفقا علیه، 

بغیر توكیل أو اذن من الزوجین، إلا أنه حسب جمهور الفقهاء لا تكون التفرقة دون إذن أو 

توكیل. ویرى فقهاء المالكیة أنه ینفذ القول في الحكم بدون توكیل أو إذن الزوجین لما رواه 

مالك عن الإمام علي بن أبي طالب كرم االله وجهه- قال: "الیهما التفرقة بین الزوجین 

والجمع". 

أما الحنفیة والشافعیة والحنابلة لم یجیزوا التفریق للشقاق الحاصل بین الزوجین، بحیث لم 

یعتبروه سببا صحیا یوجب التفریق، بحیث أنه لا یعتبر الخلاص من الأذى الذي حل 

 432حافظ أبي عبد الله محمد بن یزید بن ماجة القزویني، المرجع السابق، ص-  66
 .35سورة النساء، الآیة: -  67
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

بالزوجة، فدور القاضي هو الأمر بحسن المعاشرة والا قضى بتأدیبه بما یراه كفیلا بحمایتها 

 68منه.

- موقف قانون الأسرة الجزائري من التطلیق للشقاق المستمر بین الزوجین 2

لقد استحدث المشرع الجزائري الشقاق المستمر بین الزوجین كسبب من أسباب التطلیق 

 الفقرة الثامنة من قانون الأسرة الجزائري، والذي من خلالها یمكن 53بموجب نص المادة 

للزوجة التي لحقها ضرر جراء النزاع والشقاق مع زوجها واستحالة استمرار الحیاة الزوجیة 

 69أن تلجأ للقضاء وترفع دعوى التطلیق.

 الصادر بتاریخ 224655ولقد جسدت المحكمة العلیا هذه المادة من خلال القرار رقم 

 وقد جاء فیه ما یلي: من المستقر علیه قضاء أنه یجوز تطلیق الزوجة 1999/06/15

لاستفحال الخصام وطول مدته بین الزوجین باعتباره ضررا شرعیا ومتى تبین في قضیة 

الحال أن الزوجة تضررت لطول مدة الخصام مع الزوج، وأن الزوج هو المسؤول عن 

الضرر لأنه لم یمتثل للقضاء بتوفیر مسكن منفرد للزوجة، مما یجعل الزوجة متضررة 

ومحقة في طلبها التعویض، وعلیه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطلیق الزوجة لطول 

 70الخصام وبتظلیم الزوج وتعویض الزوجة طبقوا صحیح القانون).

 فإذا تم رفع دعوى التطلیق للشقاق الحاصل إلا أنه رفض بسبب عدم اثبات الضرر، ثم 

رفعت الطلب للمرة الثانیة مع الاثبات، یقوم القاضي بتعیین حكمین، حكما من أهل الزوجة 

وحكما من أهل الزوج وجوبا، وهذا من أجل الإصلاح واعادة لم شمل الأسرة طبقا لنص 

رمضان علي السید الشرنباصي وجابر عبد الھادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقھ الإسلامي  -  68
 539، ص 2009والقانون والقضاء، دراسة لقوانین الأحوال الشخصیة في مصر ولبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

ص 2008بن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة ببعض التشریعات العربیة، ط ، ادار الخلدونیة، الجزائر، ،-  69
.205 

ص 2001 المجلة القضائیة، ع. خ، ،1999/06/15خی الصادر عن المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، بتار224655القرار رقم -  70
.129 
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 من قانون الأسرة الجزائریة. ولهذا فالمطلوب من الحكمین بذل قدر 1 فقرة 56المادة 

الإمكان والإصلاح بین الزوجین، مع ضرورة تقدیم تقریرهما في مدة شهرین طبقا لما جاء 

 71 من قانون الأسرة الجزائري.2 الفقرة 56في نص المادة 

 من قانون الأسرة الجزائري ولمخالفة 8الفرع الثالث: التطلیق لمخالفة أحكام المادة 

الشروط الواردة في عقد الزواج 

  من قانون الأسرة الجزائري8 أولا: التطلیق لمخالفة أحكام المادة 

 الفقرة السادسة من 53من بین الحالات التي تطرق إلیها المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 

 من قانون 8علیها في المادة  قانون الأسرة الجزائري، هي حالة تعدد الزوجات المنصوص

الجزائري.  الأسرة

والتي من خلالها وضع المشرع الجزائري أحكام وقواعد وشروط وجب على الزوج احترامها 

وعدم مخالفتها. فعلى الزوج اعلام الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بها، فیقدم 

طلبا الرئیس المحكمة بالترخیص له بالزواج. 

إذا تأكد رئیس المحكمة من المبرر الشرعي الذي قدمه الزوج وكذا قدرته على توفیر الشروط 

الضروریة خاصة من الناحیة المادیة والمعنویة، یمكن أن یرخص له بالزواج الجدید. 

 

 

 

من ق.أ.ج على أنھ:" إذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینھما، یعین القاضي 56تنص المادة -  71
 حكمین ، حكما من أھل الزوج، وحكما من أھل الزوجة، وعلى ھذین الحكمین أن یقدما تقریرا عن مھمتھما في أجل شھرین"
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 - موقف فقهاء الإسلام من تعدد الزواج:1

نجد أن هناك اتفاق بین الفقهاء على تعدد الزوجات، ولإتاحة التعدد شرطان وهما: 

  أ- توفیر العدل بین الزوجات:

ونعني به المساواة بین الزوجات من حیث الملبس والمسكن والنفقة وحسن المعاشرة، لقوله 

لِكَ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ  أَوْ  إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً "تعالى :   ، فإذا 72"أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا  ذَٰ

خشي الزوج التعسف في العدل والمساواة بین زوجاته فإن االله تعالى أمره بالاقتصار على 

واحدة. 

 ب- القدرة على النفقة:

فلا یصح للزوج الاقدام على التعدد، إلا بعد التأكد من القدرة على توفیر مؤن الزواج 

والتكالیف اللازمة، وعدم التوقف على أداء النفقة الواجبة للزوجة الأولى. لقوله صلى االله 

 73 .علیه وسلم: " یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج

 

ومن خلال ذلك فإذا تبین انعدام العدل بین الأزواج أو قصد الحاق ضرر بإحداهن، فیمكن 

 74للزوجة التي وقع الضرر علیها أن ترفع أمرها إلى القاضي للمطالبة بالتفریق.

- موقف قانون الأسرة الجزائري من تعدد الزوجات: 2 

تطرق المشرع الجزائري لموضوع تعدد الزوجات في نص المادة الثامنة من قانون الأسرة 

 مكرر: " في حالة التدلیس، یجوز لكل زوجة رفع 8الجزائري، كما جاء في نص المادة 

 .3سورة النساء، الآیة: -  72
 168وھبة الزحیلي، المرجع السابق، ص-  73
 .345، ص 2شمس الدین الشیخ محمد عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، المصدر السابق، ج -  74
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 مكررة على:" یفسخ 8دعوى قضائیة ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق". وقد نصت المادة 

الزواج الجدید قبل الدخول إذا لم یستصدر الزوج ترخیصا من القاضي وفقا للشروط 

 أعلاه. 8المنصوص لیها في المادة 

 ومن خلال ما جاء في هذه النصوص، یستخلص أن التعدیل القانوني الجدید قد سمح بتعدد

الزواج مع فرض مجموعة من الشروط والتي تتمثل في: 

 أ- أن یكون التعدد في حدود ما تسمح به الشریعة: 

والمقصود به أن یتزوج الحد الأقصى المسموح به شرعا، أي یتزوج الرجل مثنى وثلاث 

 75ورباع، وما عدا الأربعة فیعتبر زواجا غیر شرعي وممنوع قانونا.

 ب- اثبات وجود المبرر الشرعي:

فالمبررات الشرعیة متعددة وكثیرة ومختلفة حسب الوجهة التي ینظر إلیها فلا یوجد معیار 

 76التفریق بین مبرر شرعي وغیر شرعي. 

ومن بین المبررات الشرعیة التي یمكن ذكرها هي حالة عقم الزوجة الأولى، وهذا عذر مقبول 

للزوج لحاجته وحقة في إنجاب الأولاد، ومن بین الحالات أیضا هي المرض الجسیم الذي 

تعاني منه الزوجة والتي یعیقها عن القیام بالواجبات الزوجیة. فكل هاته الحالات تعتبر 

مبررات مشروعة ومقبولة تتیح تعدد الزوجات. ورغم ذلك وفي جمیع الحالات فتقدیر وجود 

 77المبرر الشرعي متروك للسلطة التقدیریة للمحكمة.

 

 .86عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -  75
 .110ابن شویخ الرشید، المرجع السابق، ص -  76
 86عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -  77
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

ج- توفر نیة العدل: 

من بین الشروط التي أقرها المشرع الجزائري لقبول إمكانیة تعدد الزوجات والذي جاء في 

یمكن القول بأن هذا الشرط لا  الفقرة الأولى من المادة الثامنة: " توفر شروط ونیة العدل"

یصلح أن یكون شرطا باعتبار النیة في إقامة العدل بین الزوجات هو امر داخلي لا یعلمه 

إلا االله، كما أن العدل یكون من حیث المسكن والملبس والنفقة وهذه الأمور لا یمكن الحكم 

علیها إلا بعد القیام بها. أما بالنسبة للعدل في المیول العاطفي نحو احدى الزوجات فقد كفانا 

فَلاَ تَمِیلُوا كُلَّ وَلَن تَسْتَطِیعُوا أَن تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ  "االله جد فیه، لقوله تعالى:

 78"  الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِیمًا

 د- شرط اخبار الزوجة السابقة والزوجة الثانیة بالرغبة في الزواج:

من خلال الفقرة الثانیة من المادة الثامنة من قانون الأسرة الجزائري والتي تنص على وجوب 

اخبار الزوجة السابقة والمرأة التي هو مقبل على الزواج بها  

فمن خلال ذلك نجد أن القانون اشترط على الزوج قبل ابرام عقد الزواج مع امرأة أخرى، وهو 

أن یخبر الزوج زوجته السابقة بأنه مقبل على الزواج بامرأة أخرى، وكذلك ضرورة اخبار 

 الزوجة اللاحقة بأنه متزوج من قبل زواج رسمیا.

من خلال ما سبق یمكن القول بأن الزوج إذا أراد أن یتزوج أكثر من واحدة، فعلیة التقید 

بالضوابط المنصوص علیها قانونا، بما في ذلك العدالة والمساواة فیما بینهن. فإذا أخل بتلك 

الضوابط جاز لزوجة طلب التطلیق. بحیث ترفع الأمر للمحكمة وتثبت الضرر الذي لحقها، 

 79وتبقى المسألة من تقدیر القاضي في الأخیر.

129سورة النساء، الآیة: -  .78  
. د مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي: القاموس المحیط، (د، ط)، القاھرة، القاھرة: دار 204ابن شیوخ الرشید، المرجع السابق، ص -  79

 .368، ص 2الحدیث، ج 
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 ثانیا: التطلیق لمخالفة الشروط الواردة في عقد الزواج 

قد نجد في بعض الحالات قبل ابرام عقد الزواج أن یتفق الزوجین على وضع بعض 

الشروط، وذلك قصد صیانة بعض الحقوق في المستقبل، ولهذا فیلتزمان بتنفیذ تلك الشروط، 

ولهذا فقد یحدث أن یخل الزوج بتنفیذ هاته الالتزامات، وبالتالي فهل یمكن للزوجة أن ترفع 

أمرها للمحكمة وتطلب التطلیق بسبب هذا الاخلال؟ 

مفهوم الشرط  -1

: یعرف بأنه ما یشترطه المتعاقد وما یلتزم به لنفسه ولغیره، والمرأة إذا اشترطت  أ- لغة

 80زوجها أمر في عقد النكاح، فقد ألزمته أمرا . على

علیه وجود الشيء، وبالتالي إذا تخلف الشرط انعدم بالضرورة  وهو ما یتوقف :ب- اصطلاحا

الشيء المرتبط 

 - موقف فقهاء الإسلام من التطلیق لمخالفة الشروط الواردة في عقد الزواج:2

المقصود بالشروط المرتبطة بعقد الزواج وهي أن یلتزم أحد الطرفین بالوفاء بأمور زائدة عما 

یقتضیه عقد الزواج، وهي مختلفة بحسب اتفاق أو اختلاف الفقهاء في الوفاء. 

 

 

 

 

 .10، ص 2005علي محمد علي قاسم، التفریق بین الزوجین لعدم الوفاء بالشرط، دراسة مقارنة، د ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -  80
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 أ- الشروط الغیر مخالفة لعقد الزواج: 

وهي التي تكون موافقة المضمون عقد الزواج، بحیث تكون موجبة لحكم من أحكام عقد 

الزواج، والتي تكون أصلا موجبة حتى بدون ابداء الشروط، فمن حق الزوجة أن تشترط على 

زوجها النفقة علیها ، أو معاشرتها بالمعروف وغیر ذلك. في بعض الحالات قد تتقلد الزوجة 

مكانة هامة في المجتمع، وذلك بحصولها على شهادات علیا فتساهم بتقدیم منفعة عامة، 

إتمام دراستها وغیرها من  وبالتالي قد تتشرط على زوجها على مواصلتها لممارسة عملها أو

 81الأمور.

 ب- الشروط المخالفة لعقد الزواج:

وهي تلك التي لا یقتضیها عقد الزواج، أو عدم اجازتها شرقا، فلا یحق للزوجة أن تتمسك 

 بشروط مناقضة لعقد الزواج، كأن تشترط الزوجة أن تكون لها القوامة أو تشترط أن لا تلتزم

 .بطاعته

فكل هذه الشروط تكون باطلة باتفاق الفقهاء، مادامت تسعى لإسقاط حقوق موجبة شرعا، 

شروط ورد النهي عنها شرعا بنصوص صریحة، كأن تشترط الزوجة طلاق ضرتها.  وهناك

فعن أبي هریرة رضي االله عنه-: «نهى رسول االله -صلى االله علیه وسلم- أن یبیع حاضر 

تناجشوا. ولا یبع الرجل على بیع أخیه، ولا یخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة  لباد، ولا

 82طلاق أختها التكفأ ما في صحفتها».

 - موقف قانون الأسرة الجزائري من التطلیق لمخالفة الشروط في عقد الزواج3

محفوظ بن صغیر، الاجتھاد القضائي في الفقھ الإسلامي وتطبیقاتھ في قانون الأسرة الجزائري، بحث مقدم لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم -  81
 .455، ص 2009الإسلامیة تخصص: فقھ وأصولھ، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

أبو عبد الله بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة الجعفي البخاري، الجامع الصحیح وھو الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله -  82
ه، 1422، دار طوق النجاة، لبنان، 1صلى الله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ، تحقیق محمد زھیر بن ناصر الناصر، المجلد الثاني، الجزء الثالث، ط 

 191ص
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

لقد أجاز المشرع الجزائري أن یضع الزوجین شروطا قبل ابرام عقد الزواج، مالم تكن تلك 

 من قانون الأسرة 19الشروط مخالفة لما هو مقرر شرعا وقانوئا وفقا ما جاء في المادة 

الجزائري، ولقد أخذ المشرع الجزائري بالمذهب الحنبلي في أصل الاشتراط في عقد الزواج، 

وقد ألزم القانون بضرورة الوفاء بتلك الشروط ما دامت تعود بالمنفعة لأحد الطرفین أو 

لكلیهما، كما أن المشرع الجزائري قد خص نوعین للاشتراط على سبیل المثال ولیس الحصر 

 83وهما تعدد الزوجات وعمل المرأة.

ولهذا وجب على الزوج الوفاء بهذه الشروط، فإذا تخلف عن تنفیذها جاز للزوجة أن تطالب 

بتنفیذها بما ینبغي، فإذا لم یحصل الدخول یجوز لها طلب فسخ العقد. أما إذا تم الدخول 

فیمكن للزوجة أن ترفع الأمر إلى القاضي لطلب التطلیق الذي تبقى له السلطة التقدیریة بما 

 84یعرض علیه من معطیات.

ومن خلال الشرطین الذین تطرق لهما المشرع الجزائري على سبیل المثال باعتبارهما 

الخلاف الأكبر الموجود في واقع الأسرة الجزائریة، وكسبب یعیق استمرار الحیاة الزوجیة. 

لهذا نجد المشرع الجزائري أضاف الإخلال بالشرط کسبب قانوني یوجب التفریق القضائي 

 من قانون الأسرة الجزائري بأنه یحق 19بطلب من الزوجة، وهذا ما نصت علیه المادة 

 85للطرفین الاشتراط بما لا یتنافى مع القانون.

 المطلب الثاني: التطلیق لارتكاب الزوج جرائم معاقب علیها جزائیا

قد یرتكب الزوج بعض التصرفات المعاقب علیها قانونا، والتي تعتبر كجرائم تمس بشرف 

الأسرة، وما قد ینتج عنها من صعوبة استمرار الحیاة الزوجیة، وهذا ما یحدث ضررا للعائلة 

 53بادیسي ذیابي، مرجع سابق، ص - 83
 .204بن شویخ الرشید، المرجع السابق، ص-  84
 .209، العدد السادس، ص 2009اسمیرة معاشي، مجلة المنتدى القانوني، دوریة تصدر عن قسم الكفاءة المھنیة للمحاماة، بتاریخ أفریل -  85
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

ولزوجته سواء كان مادیا أو معنویا. والسؤال المطروح هو: هل یمكن للزوجة طلب التطلیق 

لارتكاب الزوج جرائم تمس بشرف الأسرة ویستحیل معها دوام العلاقة الزوجیة؟ 

 الفرع الأول: التطلیق للحكم على الزوج في جریمة ماسة بشرف الأسرة

إذا ارتكب الزوج بعض الجرائم وتم إدانته بها، الأمر الأكید بأن ذلك سیكون له انعكاسات 

سلبیة على الزوجة، وقدرتها على تقبل استمرار العلاقة الزوجیة، فلها رفع الأمر للقاضي 

وطلب التطلیق. فما هو موقف الفقه الإسلامي والقانون الجزائري من ذلك؟ 

 أولا: موقف الفقه الإسلامي من التطلیق للحكم على الزوج في جریمة ماسة بشرف الأسرة

هناك اختلاف بین الفقهاء في إجازة طلب التطلیق لارتكاب الزوج لجرائم تمس بشرف 

الأسرة، فمنهم من أجازها ومنهم من لم یجزها. 

ففقهاء الحنفیة یرون أن إدانة الزوج بالحبس لا یعد سببا للتفریق مع زوجته مهما كانت مدة 

، فمن خلالهم لا تعتبر الغیبة سببا للتفریق حتى بدون عذر. 86الحبس

والرأي الراجح عند الحنابلة هو عدم التفریق بین الزوجین، لأن الغیبة جاءت في هذه الحالة، 

 عرى الرغم من أن العذر غیر مشروع.

وقد أجاز المالكیة التفریق بین التفریق بین الزوجین بسبب الحكم على الزوج بالحبس، لأن 

الغیبة عندهم سواء كانت بعذر أو بدون عذر تجیز للزوجة طلب التطلیق، والسبب من إجازة 

 87الطلب هو ما قد یصیب الزوجة من ضرر مادي أو معنوي من تلك الغیبة.

 

 .549في رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الھادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص -  86
امحمد كمال الدین إمام، الزواج والطلاق في الفقھ الإسلامي، الطبعة الأولى، المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، مصر، -  87

 .273، ص 1996
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 ثانیا: موقف قانون الأسرة الجزائري من التطلیق للحكم على الزوج في جریمة ماسة 

بشرف الأسرة  

 من قانون الأسرة الجزائري یتبین لنا أن المشرع الجزائري، 4 فقرة 53المادة  من خلال نص

قد وضع شروط لقبول دعوى التطلیق وهي كالآتي: 

- صدور حكم ضد الزوج في جریمة ما یكون حائز لقوة الشيء المقضي فیه، ویكون غیر 1

 88قابل للطعن فیه سواء كان بالطرق العادیة أو الغیر عادیة.

ونجد أن المشرع الجزائري لم یعطي اهتمام لنوع العقوبة الصادرة ضد الزوج، سواء كانت 

عقوبة سالبة للحریة بالسجن أو الحبس، وقد تكون غیر سالبة للحریة والاكتفاء بالغرامة. 

- أن تمس الجریمة بشرف الأسرة، بمعنى أن تكون التصرفات التي ارتكبها الزوج قد 2 

أضرت بسمعة العائلة وشرفها. 

والجرائم التي تمس بشرف الأسرة مدلولها واسع، ولهذا یمكن إدراجها ضمن الجرائم الأخلاقیة 

مثل هتك العرض والاغتصاب، وهذا في غیاب تصنیف واضح للجرائم الماسة بشرف الأسرة 

طبقا القانون العقوبات الجزائري. 

- استحالة استمرار العلاقة الزوجیة بصدور الحكم ضد الزوج جراء ما ارتكبه من جرائم 3 

تمس شرف الأسرة، وما قد ینتج عنه من نزاعات بین الزوجین، واستفحال الشقاق بینهما. 

 وبالتالي إذا توفرت هذه الشروط، جاز للقاضي الحكم بالتطلیق.

 

 .266، ص 1996عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثالثة، دار ھومة، الجزائر، -  88
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 الفرع الثاني: التطلیق للحكم على الزوج بارتكابه فاحشة مبینة

هناك صعوبة في تحدید الأفعال التي یمكن وصفها "فاحشة مبینة"، وقد ورد في القرآن آیات 

نَا تَقْرَبُوا وَلاَ "عدیدة تصور لنا الفاحشة واخلالها بالأنظمة والسلوك، مصداقا لقوله تعالى:   الزِّ

 89" سَبِیلاً  وَسَاءَ  فَاحِشَةً  إِنَّهُ كَانَ 

والفكر السائد والشائع على أن عبارة فاحشة تتمثل في الزنا، إلا أن المدلول الشرعي للفاحشة 

أكبر وأوسع وغیر محصورة، وهي تشمل مختلف الجرائم التي تم التقریر لها بعقوبات محددة 

سمیت بالحدود من قبل الشریعة الإسلامیة، وإضافة إلى الزنا هناك جرائم أخرى منها: 

 90السرقة، القذف، الردة وغیر ذلك.

  :موقف قانون الأسرة الجزائري من التطلیق لارتكاب الزوج فاحشة مبینة

 من قانون الأسرة الجزائري نجد أن المشرع الجزائري قد 7 فقرة 53من خلال نص المادة 

منح للزوجة طلب التطلیق في حالة ارتكاب زوجها الفاحشة مبینة، غیر أن المشرع الجزائري 

لم یحدد القصد من الفاحشة المبینة، وهي في الغالب تشمل الجرائم الأخلاقیة والخیانة 

 91الزوجیة.

ومن خلال هذا فقد أقر القانون مجموعة من الشروط لقبول دعوى التطلیق، والتي تتمثل في: 

أو فعل مخل بالآداب العامة، ویكون مناف للعقیدة الإسلامیة  . أن یقوم الزوج بتصرف1

بحیث یعتبر شرعا من الكبائر. 

. أن تكون العلاقة الزوجیة قائمة بین الزوجین وقت ارتكاب الفاحشة المبینة، بناء على 2 

عقد صحیح قانونا وشرقا. 

 .32سورة الإسراء، الآیة: -  89
  48بادیس ذیابي، المرجع السابق، ص - 90
 .205بن شیوخ الرشید، المرجع السابق، ص -  91
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

. أن یكون الفعل مرتكب من قبل الزوج بصفة أساسیة، وقد ثبت بالأدلة لاعتباره فاحشة 3

 مبینة.

إذا توفرت الشروط السابقة على الزوجة اثبات الضرر الذي لحقها من جراء ارتكاب الزوج 

لهذه الجریمة، فإن عجزت عن اثبات ذلك فیتم رفض دعواها، ویبقى في الأخیر الأمر 

خاضع للسلطة التقدیریة للقاضي، بما عرض علیه من معطیات. 

 الفرع الثالث: التطلیق للعیوب وللضرر المعتبر شرعا  

قد یحدث وأن یحصل للزوج إصابة أو عیب یمنعه من ممارسة الحیاة الزوجیة بطریقة 

اعتیادیة، كما أنه في بعض الحالات یقوم بتصرفات تجلب الضرر للزوجة، ومن خلال 

الحالتین هل یمكن للزوجة طلب التطلیق؟ 

 أولا: التطلیق للعیوب

قد تطرأ على أحد الزوجین أو كلاهما بعض العیوب التي تؤثر على استمرار الحیاة الزوجیة، 

وبالتالي التأثیر على المقصد الشرعي للزواج مادام أن هناك ارهاق لأحدهما أو لكلیهما، فإذا 

أصیب الزوج بعیب ظاهر یعیقه عن القیام بواجباته تجاه زوجته، تقوم هذه الأخیرة برفع 

 92طلب التطلیق.

 . تعریف العیوب:1 

هو النقص البدني والعقلي الذي یدفع إلى عدم القدرة على تحقیق مقاصد الزواج، ومسایرة 

 93الحیاة الزوجیة وتحقیق الألفة بین الزوجین.

 

 .113اطاھري حسین، المرجع السابق، ص -  92
 .45، ص 1998عمرو عیسى الفقي، التطلیق في الأحوال الشخصیة للمسلمین وغیر المسلمین، (د ط)، مطبعة المجموعة المتحدة، -  93
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

أنواع العیوب التي یجوز التفریق بشأنها:  .2

: وتشمل الزوجین، فمتى تحققت في أحدهما جاز  أ- عیوب جنسیة تمنع من الدخول

للطرف الآخر طلب التفرقة باعتبارها أسباب جوهریة للتفرقة، فعلى القاضي التأكد من 

تأثیرها على العلاقة الزوجیة، ویستطیع الاستعانة بالخبرة الطبیة في هذا  وجودها ودرجة

 ، وأهم العیوب التي تكون للزوج هي:94المجال

 .الخصاء: والمقصود به سل الخصیتین 

 .الجب: ویعني استئصال عضو التناسل 

 .العنة: وهو ارتخاء في عضو التناسل ویمنع القدرة على الوطء 

  .الاعتراض: ویعني عدم انتصاب عضو التناسل

وهناك عیوب تخص المرأة: وهي الرتق، القرن، الفتق، الغفل، البخر. 

 وهي متعلقة  ب- عیوب جسدیة لا تمنع من الدخول ولكن تؤثر على الحیاة الزوجیة:

خاصة بالأمراض المعدیة أو المزمنة والمنفرة مثل الجنون، الجذام، البرص، السل، الإیدز 

 95وغیرها، وحتی وأن هذه الأمراض لا تمنع الدخول إلا أنها تؤثر على الحیاة الزوجیة.

تعتبر هذه الأمراض مشتركة بین الزوجین والتي تجیز التفریق بینهما، وفي حالة عدم بوجود 

 96احدى العیوب في زوجها، یجوز لها طلب التطلیق لصعوبة استمرار الحیاة الزوجیة.

ویقع عبئ الاثبات على الزوجة مالم یعترف الزوج بالعیب الذي أصابه. 

 

 .193 المرجع نفسھ، ص 2. 205ابن الشویخ الرشید، المرجع السابق، ص -  94
 261، ص1989، 2عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار البعث، قسنطینة، الجزائر، ط-  95
96  - 
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

 - شروط التطلیق لوجود العیوب:3

لقد أوجب المشرع الجزائري مجموعة الشروط لقبول طلب التطلیق والتي تتمثل في: 

و وجود العیب في الزوج أثناء العقد وعند الدخول. 

 وعدم الرضى بالعیب بعد علمها بوجوده.97عدم علم الزوجة بالعیب وقت العقد ،F

98 

 . یشترط في الزوجة أن تكون خالیة من العیوب حتى تطلب التطلیقF

99 

  أن یتأكد القاضي مما تدعیه المرأة بعد رفعها لدعوى التطلیق بكل الوسائل، دون 

Fالتقید بزمن معین.

100 

 ثانیا: التطلیق للضرر المعتبر شرعا

لا یحق للزوج إساءة معاملة زوجته أو الاضرار بها قوله تعالى : 

، وعلیه معاشرتها بالمودة والألفة، فإذا تجاوز حدود الممنوحة 101لِتَعْتَدُوا ضِرَارًا تُمْسِكُوهُنَّ  وَلاَ 

جاز لها رفع طلب التفریق.   قانونا وشرعا وأضر بها

مفهوم الضرر: یقصد به إلحاق الزوج الأذى بزوجته سواء كان بالقول أو الفعل،  -1

 102وتجاوز حق التأدیب المقرر شرعا، بحیث یستحیل معه استمرار العشرة الزوجیة.

شروط الضرر الموجب للتطلیق:  -2

 194النجار عدنان علي، المرجع السابق، ص -  97
العربي بختي، أحكام الطلاق وحقوق الأولاد في الفقھ الإسلامي بدراسة مقارنة بقانون الأسرة الجزائري، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، -  98
 .139، ص2013، 1ط

 .131، ص 2009، 1أحمد محمد المومني، الأحوال الشخصیة فقھ الطلاق والفسخ والتفریق والخلع، دار المسیرة، عمان - الأردن، ط-  99
 .277فضیل سعد، المرجع السابق، ص-  100
 231سورة البقرة، الآیة: -  101
 64منصور نورة، المرجع السابق، ص-  102
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

إذا أرادت الزوجة طلب التطلیق لوجود ضرر لا بد من استیفاء مجموعة من الشروط وهي: 

أ- أن یكون الضرر محقق الوقوع، بأن یكون حا" أو قد وقع فعلا، فلا یكون احتمالیا، وهذا 

الشرط یصلح حتى قبل الدخول.  

ب- أن یكون الضرر شخصیا یلحق بالزوجة سواء كان مادیا أو معنویا، فلا یصح أن یلحق 

بأهلها وإلا فلا یكون موجب للتفریق.  

ج- استحالة العشرة الزوجیة للضرر اللاحق بالزوجة، والذي من خلاله یستفحل الشقاق 

ویسود النزاع بین الزوجین. 

 - موقف قانون الأسرة الجزائري من التطلیق للضرر المعتبر شرعا:3

لقد أجاز المشرع الجزائري طلب الزوجة للتطلیق إذا لحقها ضرر طبقا لما جاء في المادة 

، متبعا لما جاء في المذهب المالكي وذلك باستعمال عبارة "كل ضرر معتبر 10 فقرة 53

شرعا"، ولم یتم تحدید الأضرار لكثرتها وصعوبة حصرها .  

كما أن المشرع لم یقید تلك الأضرار وترك تقدیرها للقاضي، والضرر یكون حسب درجة 

 ومن بین 103الإیذاء والتضییق الذي حل بالزوجة سواء كان من الجانب المادي أو المعنوي

الأضرار التي یجوز للمرأة طلب التطلیق فیها هي: 

 - تعدي الزوج بالضرب والجرح العمدي على الزوجة. 

 - اتهام الزوجة في كرامتها وشرفها. 

 - ممارسة الزوج لبعض السلوكات التي تمس بشرف العائلة، مثل ممارسة القمار في المنزل 

العائلي. 

 .207ابن شویخ الرشید، المرجع السابق، ص -  103
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بالتطلیق انحلال الرابطة الزوجیة                               الفصل الأول :  

 

- الغیبة الغیر مبررة وعدم القیام بالواجبات المنزلیة. 

من خلال ما تم ذكره یتبین أنه یمكن للزوجة رفع طلب التطلیق إذا لحقها ضرر مادي أو 

معنوي، فبتوفر الحالات السابقة الذكر یجوز للزوجة اللجوء للقضاء لطلب التفریق، ویبقى 

دائما الأمر خاضع للسلطة التقدیریة للقاضي بما عرض علیه من معطیات. 
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ماهیة الخلع                                                    الفصل الأول:   
 

 تمهید:

 علاجا للخلافات الزوجیة لقد شرع واضعو قانون الأسرة على منوال الفقه الإسلامي الطلاق
حتى لا ینفع معه علاج سواه ومن ثم نجد أن الزوجة لم تعد تحت رحمة الزوج الذي یملك 

حق الطلاق بل فتحوا لها طریق آخر من خلاله تستطیع أن تتخلص من الحیاة الزوجیة تنفذ 
منها إلى حیاة الراحة من زوجة بائسة ویائسة فیسروا لها أن تتفق مع زوجها على الطلاق 
دون المساس بحقوقها الشرعیة وحقوق الأبناء على هذه الفرقة. فتقدم لزوجها ما" لتفتدي به 

تطیقه دون إیذاء أو ضرر، هذا ما یطلق علیه فقها وقانونا تسمیة المخالعة  نفسها عندما لا
أو الخلع . 

لذا سنتناول في هذا الفصل : معنى الخلع ، تقسیماته ، أنواعه وأسبابه وكذلك نتطرق إلى 

طبیعته، أركانه وشروطه. 
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ماهیة الخلع                                                    الفصل الأول:   
 

 لمبحث الأول : مفهوم الخلعا

نحاول من خلال هذا البحث الخوض في مفهوم الخلع، بالرجوع إلى أحكام قانون الأسرة و 
إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، وهذا من خلال بیان تعریفه لغة واصطلاحا ( كمطلب أول ) 

القانوني للخلع وتمییزه عن باقي صور إنحلال الرابطة الزوجیة ( كمطلب  التكییف ثم بیان
ثاني ). 

 المطلب الأول : تعریف الخلع

بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري، نجد أن المشرع تناول الخلع في نص وحید من دون أن 
 المعدل والمتمم 02-05 المعدلة بموجب الأمر 1 منها54یعطي تعریفا له، وهو نص المادة 

لقانون الأسرة : " یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي، إذا لم یتفق 
الزوجان على المقابل المالي للخلع، یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت 

 من قانون الأسرة الجزائري، فإنه یمكن 222المادة  صدور الحكم" . ولذلك وعملا بنص
الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة لإیجاد تعریف للخلع. وعلیه سوف نورد تعریف الخلع 

في اللغة ( كفرع أول ) ثم تعریفه إصطلاحا( كفرع ثاني ) . 

 تعریف الخلع لغة الخلع في اللغة هو التجرید و الإزالة ، ویقال خلع الشيء الفرع الأول :
في الخلع مهلة، وسوى بعضهم بین الخلع والنزع،  یخلعه خلعة وأختلعه أي نزعه، إلا أن

 جرده. وخلع الثوب والنعل والرداء یخلعه خلعا بمعنی

وفي حدیث كعب: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة أي أخرج منه جمیعه وأتصدق به 
وأعرى منه كما یعرى الإنسان إذا خلع ثوبه. 

وخلع إمرأته خلع بالضم، وخلاعا فإختلعت وخالعته أي أزالها عن نفسه وطلقها على بدل 
 2االله، فهي خالع ومختلعه . منها

 كما یلي : " یجوز للزوجة أن تخالع نفسھا من زوجھا على مال یتم 2005 من قانون الأسرة قبل تعدیل 54كانت صیاغة المادة -  1

 الإتفاق علیھ فإن لم یتفقا على شيء یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت الحكم ".
 .297 ، ص 1997 ، روتیابن منظور، لسان العرب ، الطبعة الأولى ، المجلد الثاني ، دار صادر ب-  2
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ماهیة الخلع                                                    الفصل الأول:   
 

ولقد ورد تعریفه في مدونة الإمام مالك بأنه: " الخلع في اللغة الإزالة والإبانة، من خلع 
 3الرجل ثوبه أزاله وأبانه - والزوجان كل منهما لباس لصاحبه- .

كما عرفه في فتح القدیر بأنه: " هو النزع ، خلع ثوبه ونعله ، ومنه خالعت المرأة زوجها إذا 
إفتدت منه بمال ، وخالعها وتخالعة صیغ منها المخالعة ملاحظة لملابسة كل الآخر 

 4.كالثوب

 الفرع الثاني : تعریف الخلع اصطلاحا :

سنتناول في هذا الفرع التعریف القانوني للخلع (أو) ثم بیان التعریف الشرعي له (ثانیة) . 
لم یعط قانون الأسرة الجزائري تعریفا محددا للخلع ولم یبین  أولا : التعریف القانوني للخلع

حتى الأسباب التي تؤدي إلیه من خلال ما نص علیه قانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر 
 02/05رقم

 منه على أنه: " یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي، 54في المادة 
إذا لم یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق 

المثل وقت صدور الحكم ". 

ویتضح من خلال هذه المادة أن المشرع في قانون الأسرة الجزائري بین أن الخلع هو أحقیة 
الزوجة في مخالعة نفسها دون حاجة إلى موافقة الزوج، مقابل مبلغ من المال. وهذا یتفق مع 
ما قاله الإمام ابن رشد في كتابه " بدایة المجتهد ونهایة المقتصد " عندما قال : " والفقه أن 

جعل للمرأة في مقابلة ما بین الرجل من طلاق، فإنما لما جعل الطلاق بید الرجل  الفداء إنما
 5( أي كره المرأة )، جعل الخلع بید المرأة إذا فركت الرجل ( أي كرهته ). إذا فرك المرأة

 

 

 156ه، ص1422الإمام مالك بن أنس الإصبعي ، المدونة الكبرى ، الجزء الرابع ، سنة -  3
  188 م ، ص 1995الإمام كمال الدین بن عبد الواحد السیواسي، شرح فتح القدیر ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان، سنة -   4
 60، دار الھدى، عین ملیلة، ص 2007بادیس دیابي : صور فك الرابطة الزوجیة على ضوء القانون والقضاء في الجزائر، الطبعة -  5

 
52 

                                        



ماهیة الخلع                                                    الفصل الأول:   
 

 ثانیا : التعریف الشرعي للخلع 

 عرف الفقهاء الخلع شرعا بتعریفات شتى حسب نظرة وتصور كل مذهب لمسألة الخلع،
هذه الآراء فیما یلي :  وسنتعرض لبعض

 - تعریف الخلع عند المالكیة :1

عرف بعض المالكیة الخلع بأنه طلاق بعوض وقولهم " بعوض"، أي معارضة فلو أحال 
 6علیها الزوج فماتت أخذ من تركتها أو أتبعت به

- تعریف الخلع عند الحنفیة : 2 

عرف فقهاء الحنفیة الخلع بأنه: " إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها - الزوجة - بلفظ 
 7أو ما في معناه. الخلع

وقد خرج بقوله " ملك النكاح" الخلع في النكاح الفاسد، وبعد البیونة والردة. 

وخرج بقوله " المتوقفة على قبولها "ما لو قال لها : خلعتك وهو ینوي الطلاق ، فإنه یقع بائنا 

 غیر مسقط الحقوق.

وخرج بقوله " بلفظ الخلع" الطلاق على مال . 

وزاد قوله " أو ما في معناه " لیدخل لفظ المباراة أو المفارقة والمباینة فكلها من الفاظ الخلع. 

 8وأفاد التعریف صحة خلع المطلقة رجعیا، لكون ملك النكاح مازال باقیا عند المطلقة رجعیا

 

سلطان بن محمد بن دعیلج ، دعوى الخلع في القضاء السعودي ، دراسة تطبیقیة ، رسالة ماجیستر، في قسم العدالة الجنائیة ، تخصص -  6
 .35م ، ص 2013ه/1434التشریع الجنائي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، كلیة الدراسات العلیا ، الریاض

 ، مشار إلیھ في كتاب عامر سعید الزیباري ، أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة ، الطبعة الأولى 77 ص 4ابن نجیم ، البحر الرائق ، الجزء -  7
 .49 ، ص 1997، دار ابن حزم ، بیروت ، 

 ، مشار إلیھ في كتاب عامر سعید الزیباري ، أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة ، الطبعة الأولى 77 ص 4ابن نجیم ، البحر الرائق ، الجزء -  8
 .49 ، ص 1997، دار ابن حزم ، بیروت ، 
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ماهیة الخلع                                                    الفصل الأول:   
 

 - تعریف الخلع عند الشافعیة :3

 عرف فقهاء الشافعیة الخلع بأنه: " هو فرقة بعوض مقصود بلفظ طلاق أو خلع راجع لجهة
 9الزوج .

قوله " فرقة " أي بلفظ طلاق سواء كان صریحا أو كنایة. 

 قوله " أو خلع" المراد به لفظه وما في معناه كالمباراة والمفاداة.

قوله " بعوض " قید أول ، لان الفرقة اذا خلت من العوض كان طلاقا رجعي . وقوله " 
منفعة  لجهة الزوج" قید ثاني لأن العوض إنما یكون للزوج أو سیده، وقوله " مقصود " أي ذو

تقصد منه ولو كمنفعة تعلیم القرآن، وخرج بهذا القید الأعراض التي لا منفعة فیها مقصودة 
 10كالحشرات الضارة مثلا 

- تعریف الخلع عند الحنابلة : 4 

عرف فقهاء الحنابلة الخلع بأنه: " فراق الزوج لزوجته على عوض منها أو من غیرها بألفاظ 
 11مخصوصة

یعني فراق الزوج لزوجته بعوض یأخذه منها زوجها بألفاظ معینة وهي قسمان :  

- صریحة في الخلع : كالمفاداة والخلع والفسخ . 1

 12- كنایة في الخلع : المباراة والمباینة والمفارقة .2

ابن شھاب الدین الرملي ، شمس الدین أبن أبي العباس أحمد بن حمزة المنوفي المصري الأنصاري المشھور بالشافعي الصغیر : نھایة -  9
 .50 ، مشار إلیھ في كتاب عامر سعید الزیباري ، مرجع سابق ص393المحتاج للرملي ، الجزء الثاني ، ص 

 ، مشار الیھ في كتاب 266 ، شرح البھجة ، زكریا الأنصاري الجزء الثاني ، ص 287حاشیة الشرقاوي : على التحریر الجزء الثاني ، ص -  10
 50،51عامر سعید الزیباري ، ص

 ، ص 2010عبد الله بن محمد بن سعد آل خنین : الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجھا ، الطبعة الأولى ، دار ابن فرحون، الریاض ،  - 11
19. 
 .51 ، مشار إلیھ في كتاب عامر سعید الزیباري ، مرجع سابق ص 67المغني لابن قدامة الجزء السابع ، ص-  12
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ماهیة الخلع                                                    الفصل الأول:   
 

فالخلع إذا بإتفاق الفقهاء طلاق بعوض - أي حل رباط الزوجیة - أو ما في معناه نظیر 
 13عوض .

 وعرف الخلع شرعا بأنه : " إزالة ملك النكاح الصحیح بلفظ الخلع أو بما في معناه كالمبارأة 
 14مقابل بدل مع قبول الزوجة"  في

وعلیه تشترك تعریفات الفقهاء الأربعة فیما یلي : 

 أ- أن الخلع لابد فیه من عوض :

فالخلع مفارقة بین الزوجین على عوض یأخذه الزوج من المرأة أو من غیرها، وبدا یفرق عن 

الطلاق الذي یحصل به إنحلال عقد الزوجیة من غیر عوض. 

 ب- أن الخلع لابد فیه من صیغة :

فالخلع عند الجمهور یكون بلفظ الخلع أو ما كان بمعناه مما یدل على فراق الزوج زوجته 
بدل .  على

 ج- أن الخلع عقد رضائي بین الطرفین :

فلا بد فیه من الإتفاق بین الزوج وملتزم العوض من الزوجة أو غیرها، فلا یجبر الزوج 
فیه، فهو بذلك كسائر العقود الرضائیة التي لا  كما لا تجبر الزوجة على دفع العوض علیه،
بالإیجاب والقبول الرضائي، لكن لو إلتزم بالعوض أجنبي وخلعها الزوج علیه صح،  تتم إلا

وبانت الزوجة ، ولزم الأجنبي العوض، لأنه یجوز للزوج طلاق المرأة إبتداء بغیر عوض، 
فجازت مفارقتها بعوض یبذله الأجنبي. 

 

 .127 ، ص 2009أحمد نصر الجندي ، شرح قانون الأسرة الجزائري ، دار الكتب القانونیة "مصر" -  13
بدران أبو العینین بدران ، الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاھب الأربعة السنیة والمذھب الجعفري والقانون " الزواج والطلاق" دار -  14

 .392-391النھضة العربیة "بیروت" ، ص 
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ماهیة الخلع                                                    الفصل الأول:   
 

 د- اثر الخلع وانه فراق :

 عقد بالخلع تحصل الفرقة بین الزوجین، فهو فرقة من فرق النكاح التي یحصل بها إنحلال
 15النكاح وانهاؤه بحیث یصیر الزوجان بعده أجنبیین لا علاقة زوجیة بینهما .

وبالنظر إلى التعریفات السابقة نجد أنها تكون مجتمعة في معنى واحد، ومتفقة على أن 
 تدفعها للزوج مقابل مفارقتها له، وهو ما أخذ به 16من قبل الزوجة یكون بمعاوضة . الخلع

 02/05 المعدلة بالأمر54الجزائري في قانون الأسرة في المادة  المشرع

 

 المطلب الثاني : التكییف القانوني للخلع وتمییزه عن بعض صور إنحلال الرابطة الزوجیة

إذا كان الخلع طریقة من طرق فك الرابطة الزوجیة تلجأ إلیه الزوجة للتخلص من رابطة 
زوجیة لا تریدها، هذا یدفعنا للبحث في تمییز الخلع عن غیره من طرق إنحلال الرابطة 

الزوجیة، لكن قبل ذالك لابد من الوقوف عند التكییف القانوني للخلع في الفرع الأول إلى 
جانب الفرق بین الخلع وبعض حالات الإنحلال الأخرى في الفرع الثاني.  

الفرع الأول : التكییف القانوني للخلع بین الفسخ والطلاق 

 الفقهاء فیه أن یكون لدى القاضي وأنه نظرا لما یرافق الخلع من عوض، وما إشترط بعض
یكون بطلب من الزوجة، كل هذا كان سبب الإختلاف بین الفقهاء حول طبیعة هذه الفرقة ، 
وفي هذا الصدد سنبین الإختلاف الفقهي حول إعتبار الخلع طلاق أم فسخا (أولا) وموقف 

المشرع الجزائري من إعتبار الخلع طلاق أم فسخ (ثانیة). 

 

 .21-19عبد الله بن محمد بن سعد آل خنین ، مرجع سابق ، ص -  15
 الخلع نوعان :-  16
 - خلع بعوض : كأن قال مثلا : خالعتك على كذا وذكر العوض واسم الخلع یقع علیھما .1
- خلع بغیر عوض : مثل من قال لإمرأتھ خالعتك ولم یذكر العوض فإن نوى بھ الطلاق كان طلاقا وإلا فلا ، لأنھ من كنایات الطلاق على رأي 2

 ین بھ ثلاثا كان ثلاثا، وإن نوى بھ إثنتین فھن واحدة على رأي أصحاب المذھب الحنفي، ربیحة إلغات ، التفریق بیأبي حنیفة وأصحابھ ، فإن نو
 .40 ، ص 1998-1997الزوجین ، دراسة نموذجیة للخلع والظھار والإبلاء - رسالة ماجیستر حقوق و علوم قانونیة وإداریة - جامعة الجزائر ، 
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 أولا : الإختلاف الفقهي حول إعتبار الخلع طلاق أم فسخ 

إنقسمت الآراء الفقهیة إلى إتجاهین، فهناك إتجاه یرى أن الخلع فسخ للنكاح وإتجاه آخر یرى 
بأن الخلع یقع به طلاق بائن، فما ثمرة الخلاف وما فائدته ؟. 

/ الإتجاه القائل بأن الخلع فسخ :| وهو روایة عن أحمد بن حنبل والشافعي في أحد أقواله، 1
 وقول إبن عباس وعكرمة وإسحاق وطاووس وأبو ثور، واستدلوا بالكتاب والسنة.

 أ/ من الكتاب :

قوله تعالى : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان ولا یحل لكم أن تأخذوا 
مما أتیتموهن شیئا إلا أن یخافا ألا یقیما حدود االله فإن خفتم ألا یقیما حدود االله فلا جناح 

 17علیهما فیما افتدت به " صدق االله العظیم .

وقوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره فإن طلقها فلا جناح 
علیهما أن یتراجعا إن ظنا أن یقیما حدود االله وتلك حدود االله یبینها لقوم یعلمون " صدق االله 

 18العظیم .

 ووجه الإستدلال أن االله تعالی عندما ذكر الطلاق ذكره مرتین " الطلاق مرتان " ثم ذكر بعده
الإفتداء " فلا جناح علیهما فیما إفتدت به " ثم ذكر الطلقة الثالثة " فإن طلقها فلا تحل له 

حتى تنكح زوجا غیره " فلو كان الخلع طلاقا، لكان عدد الطلقات هنا حسب ما ورد  من بعد
في الآیة الكریمة أربعة، وهذا غیر صحیح لأن الطلاق مرتان تحل بعدهما المرأة لزوجها، 

أما الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تتزوج زوجا آخر، فإن هو دخل بها دخولا شرعیا ثم 
 19طلقها فتحل لزوجها الأول .

 

  من سورة البقرة229الآیة -  17
  من سورة البقرة230الآیة -  18
منال محمد المشني : الخلع في قانون الأحوال الشخصیة أحكامھ وآثاره - دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، -  19

 .64 ص 2008الأردن، 

 
57 

                                        



ماهیة الخلع                                                    الفصل الأول:   
 

 با من السنة النبویة الشریفة :

 بن واستدلوا من السنة النبویة أنه فسخ عندما أمر النبي صلى االله علیه وسلم ثابت بن قیس
شماس أن یطلق إمرأته وأمرها أن تعتد بحیضة واحدة، وهذا دلیل آخر على أنه فسخ 

 ، لقوله تعالى : " والمطلقات 20لاطلاق، فلو كان طلاق لأمرها أن تعد ثلاث حیضات
 21یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ... " 

واستدلوا بروایة عن إبن عباس أن إبراهیم بن سعد بن أبي وقاص سأل النبي صلى االله علیه 
وسلم فقال : رجل طلق إمرأته تطلیقتین ثم إختلعت منه أیتزوجها ؟ قال صلى االله علیه وسلم 

" نعم لینكحها لیس الخلع بطلاق " وذكر االله الطلاق في أول أیة وأخرها والخلع فیما بین 
 22ذلك، فلیس الخلع بشيء .

وروی نافع مولى عن عمر أنه سمع الربیع بن معوذ ابن عفراء تخبر ابن عمر أنها إختلعت 
عثمان بن عفان، فقال : أن إبنة  زوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمها إلى من

الیوم أفتنتقل؟ فقال عثمان: " لتنتقل ولا میراث بینهما ولا عدة علیها إلا أنها لا  معوذ إختلعت
حیضة خشیة أن یكون بها حبل " فقال ابن عمر " عثمان خبرنا  تنكح حتى تحیض

كما یجوز وقوع الخلع في الحیض، فلو كان طلاق لم یصح وقوع الخلع فیه، فقد  ا 23وأعلمن
بمراجعة زوجته .  صلى االله علیه وسلم بینما أمر الذي طلق في الحیض أجازه الرسول

واستندوا كذلك أنه لو كان طلاقا لصحت الرجعة فیه بعد الطلقة الأولى والثانیة فلما لم تصح 
 24الرجعة فیه، دل على أنه فسخ ولیس طلاقا .

 

- أمینة بن جناحي : دور القاضي في الخلع - دراسة في الفقھ والقانون والاجتھاد القضائي - رسالة ماجستر في الحقوق والعلوم السیاسیة فرع -  20
 29، ص2014عقود ومسؤولیة ، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس الجزائر ، 

  من سورة البقرة228الآیة -  21
 .134-133أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، الجزء الثالث ، المجلد الأول ، دار الفكر للطباعة ص -  22
 .29، مشار إلیھ عند أمینة بن جناحي ، مرجع سابق ، ص 191-190ابن ھمام : شرح فتح القدیر ، ص -  23
بلبولة بختة : أثر فكرة التعسف في إستعمال الحق على الزواج وإنحلالھ، رسالة ماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة ، كلیة الحقوق بن عكنون، -  24

  .2005جامعة الجزائر، سنة 
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 / الاتجاه القائل بأن الخلع طلاق :2

قال جمهور الفقهاء ومنهم المالكیة والأحناف أن الخلع یقع به الطلاق بائنا، واستدلوا بقوله 
تعالى : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان " وقوله تعالى أیضا : " فإن 

خفتم ألا یقیما حدود االله فلا جناح علیهما فیما إفتدت به ... " ثم قال االله تعالى " فإن طلقها 
من بعد حتی تنکح زوجا غیره " ووجه الدلالة أن االله سبحانه وتعالى ذكر الخلع  فلا تحل له

 25.أنه ملحق بهما  بین طلاقین فعلم

 و إستدلوا كذلك من السنة بما رواه البخاري في صحیحه، عن عكرمة ابن عباس رضي االله
عنهما أن إمرأة ثابت بن قیس أتت النبي صلى االله علیه وسلم فقالت " یا رسول االله ثابت بن 
قیس ما أعتب علیه في خلق ولا دین ولكني أكره الكفر في الإسلام " فقال رسول االله صلى 

االله علیه وسلم " أتردین علیه حدیقته " فقالت نعم، فقال الرسول صلى االله علیه وسلم : " 
أقبل الحدیقة وطلقها تطلیقة " فقد جعله الرسول صلى االله علیه وسلم طلاق، حیث قال 

الثابت بن قیس اقبل الحدیقة وطلقها تطلیقة، فهذا كل أن الخلع طلاق. واستدلوا بالمعقول 
 26.على ما یملكه والذي یملكه الطلاق دون الفسخ  بأن الزوج أخذ العوض

 وتظهر ثمرة هذا الإختلاف بین الفقهاء وفائدته في النقاط التالیة  / ثمرة الخلاف وفائدته :3

 أ/ من قال بان الخلع فسخ : فإن للرجل المخالع أن یعیدها بعقد نکاح ومهر جدیدین وإن 
تكرر منه الخلع، لأن الفسخ لا ینقص من عدد الطلقات التي یملكها الزوج على زوجته 

 وعلى هذا فهي تعود إلیه بعد نکاح جدید بما كان یملكه علیها قبل الخلع.

أما إذا قلنا أن الخلع طلاق بائن فإنه ینقص من عدد الطلقات التي یملكها الزوج علیها : 

- إن كان قد طلقها واحدة، ثم خالعها، ثم عقد نکاح جدید علیها، فإنها تعود إلیه وهو یملك 

علیها طلقة واحدة فقط . 

 .168 ص روت،یجلال الدین السیوطي، سنن النسائي، الجزء الخامس، دار الفکر ب - 25
جمال عبد الوھاب عبد الغفار الھلفي : الخلع في الشریعة الاسلامیة ، دراسة فقھیة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة، مصر،  - 26

 111-112 ، ص.2003
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- إن لم یكن قد طلقها قبل الخلع، ثم خالعها، ثم أعادها بعقد نکاح جدید فإنها تعود الیه 
یملك علیها تطلیقتین، لأن مخالعته لها قد أعتبرت تطلیقة بائنة أنقص من عدد الطلقات  وهو

التي كان یملكها واحدة فبقیت له علیها طلقتان، فتعود إلیه وهو یملك علیها طلقتین.  الثلاث

ب / إن الفرقة التي هي طلاق إذا كانت قبل الدخول أو الخلوة الصحیحة، توجب للزوجة 
نصف المهر أو المتعة، أما الفرقة التي هي فسخ إذا وقعت قبلها، فلا توجب لها أي شيء 

 27سواء كانت من جانب الزوج أو الزوجة.

ج / معظم الذین جعلوا الخلع طلاق، قالوا أن عدة المختلعة هي عدة الطلاق، ومن جعلوه 
فسخ قالوا بأن عدة المختلعة حیضة إلا الإمام بن حنبل الذي قال أن عدة المختلعة ثلاث 

حیضات رغم كون الخلع فسخا . 

 ثانیا : موقف المشرع الجزائري من إعتبار الخلع طلاق أم فسخ

فیما یتعلق بالخلع من حیث أنه فسخ أم طلاق، فإن المشرع الجزائري إعتمد على الموقف 
القائل بأن الخلع طلاقا لا فسخ، وذلك واضح من خلال الترتیب الذي جاء به المشرع في 

الجزائري، بحیث خصص المشرع الجزائري في الفصل الثالث الفسخ تحت  قانون الأسرة
 منه. 35 إلى غایة المادة 32والباطل " وذلك من خلال المادة  عنوان " النكاح الفاسد

 منه 47كما ورد الطلاق من الباب الثاني تحت عنوان " إنحلال الزواج وذلك في المادة 
 28على : " تنحل الرابطة الزوجیة بالطلاق أو الوفاة ". تنص والتي

 من الفصل الأول من قانون 48ثم تطرق لطرق إنحلال الرابطة الزوجیة من خلال المادة 
عقد الزواج   أدناه یحل49الأسرة المعنون بالطلاق والتي تنص : " مع مراعاة أحكام المادة 

بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد 
 من هذا القانون ". 54 و 53في المادتین 

 . 168اجلال الدین السیوطي، سنن النسائي، الجزء الخامس، دار الفکر بیروت، ص  - 27
 ، ص 2010احمد شامي : قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات، دراسة فقھیة ونقدیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -  28

221-222. 
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 التي تعرضت للخلع كصورة من صور فك الرابطة الزوجیة موجودة في 54ونجد أن المادة 
خانة الفصل الخاص بالطلاق، وهو یؤكد التأثر الواضح وتبني المشرع الجزائري للرأي القائل 

بأن الخلع طلاق لا فسخ . 

 ویكون في ذلك مصیبة، لأن الفسخ في مفهوم المشرع الجزائري یكون في حالة وجود عیب
یشوب العقد، ویتمثل أساسا في إختلال أحد أركان العقد وإشتماله على مانع أو شرط یتنافى 

ومقتضیاته، وبینما الأمر یختلف علیه في الخلع، إذ یرد على علاقة زوجیة صحیحة لم 
أي عارض یعیب العقد، وإنما یتعلق الأمر بظهور عناصر خارجیة وظروف خارجة  یعتریها

 29حل الرابطة الزوجیة  تستهدف عن العقد

 الفرع الثاني : المقارنة بین الخلع وبعض حالات إنحلال الرابطة الزوجیة

نحاول من خلال هذا الفرع بیان أوجه التشابه والإختلاف بین الخلع وغیره من طرق إنحلال 
الزواج ونركز على التطلیق والطلاق على مال. 

 من قانون 53أولا : المقارنة بین الخلع والتطلیق : نص المشرع على التطلیق في المادة 

طریقان متمایزان، ونبین فیما یلي أوجه الإتفاق  الأسرة، ومن ثم فإن الخلع والتطلیق
بینهما :  والإختلاف

/ أوجه الإتفاق بین الخلع والتطلیق : یتفق الخلع مع التطلیق على النحو الآتي : 1

- یتفق الخلع والتطلیق في أن الفرقة بمبادرة من الزوجة، حیث أقرت الشریعة الإسلامیة 
أو التطلیق وما جاء في قانون 30الزوجة الحق في طلب المفارقة سواء عن طریق الخلع 

 54-53وذلك في نص المادتین  02/05 المعدل والمتمم بالأمر11/84الأسرة الجزائري 

سلیم سعدي : الخلع بین أحكام تشریع الأسرة والإجتھاد القضائي، رسالة ماجستیر فرع عقود ومسؤولیة ، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، -  29
 .54-53جامعة الجزائر، ص 

یحق لأحد الزوجین اللجوء إلى الحاكم أو القاضي عند فشلھ في الحصول على الخلع إتفاقا الأمر الذي یؤكده تكرار الله عز وجل لكمة الخوف  - 30
بالجمع " خفتم " في الآیة الكریمة : " فإن خفتم ألا یقیما الله فلا جناح علیھما فیما افتقدت بھ تلك حدود الله فلا تعتدوھا ومن یتعدى حدود الله فأولئك 

 .41ھم الظالمون " سلطان بن محمد بن دعیلج ، مرجع سابق ص 
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منه فأوجب المشرع على القاضي أن یستجیب لطلب الزوجة في المفارقة والعمل على 
العدالة.  إنصافها طبقا لما تقرره

- ووجه الإتفاق أیضا بین الخلع والتطلیق في أن الفرقة بین الزوجین تتم بحكم قضائي، فإذا 
رفعت الزوجة أمرها إلى القضاء تطلب الخلع من زوجها حكم لها بالفرقة دون حاجة إلى 

موافقته، وكذلك نفس الحال في التطلیق إذا أثبتت الزوجة الضرر الحاصل لها من زوجها 
 02/05 من قانون الأسرة المعدل بالأمر53طبقا لنص المادة 

 حالة التطلیق أما في الخلع فقط تسقط إذا كان هناك - نفقة الأطفال واجبة على الزوج في
هو إلتزام الزوجة بالنفقة على الأولاد .  إتفاق بین الزوجین على أن یكون العوض

- كما یتفق الخلع والتطلیق في أن الفرقة فیهما طلاق بائن وفقا للقاعدة الفقهیة " الطلاق 
الذي یوقعه القاضي طلاق بائن " حیث یترتب على التطلیق والخلع أن تحتفظ الزوجة بنفقة 

ولا یجوز التوارث بینهما.  العدة

إلا ما یتعلق  كما یتفقان في أن الأحكام الصادرة في التطلیق والخلع غیر قابلة للإستئناف -

 31 من قانون الأسرة الجزائري .57بالجانب المادي، طبقا لنص المادة 

ب/ أوجه الإختلاف : یختلف الخلع عن التطلیق على النحو التالي : الخلع یسقط كل حق 
ثابت لأحد الزوجین على الزوج الأخر ماعدا تلك التي أنشأت بعد الفرقة فیسقط الحق في 

طلب  المهر المؤجل وفي النفقة الغذائیة بخلاف التطلیق حیث تحتفظ الزوجة بحقها في
النفقة. 

 من 53- من حیث الأسباب : ینبني التطلیق على أسباب مادیة محضة ذكرتها المادة 
الأسرة المعدلة وهي :  قانون

" یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب التالیة : 

 .40سلیم سعدي ، مرجع سابق ، ص -  31
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- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع 1
 من هذا القانون. 80 و79 و78المواد  مراعاة

- العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج . 2

- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر. 3

 الأسرة وتستحیل معها مواصلة العشرة - الحكم على الزوج عن جریمة فیه مساس بشرف4
والحیاة الزوجیة. 

- الغیبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة. 5

 أعلاه . 8- مخالفة الأحكام الواردة في المادة 6

- إرتكاب فاحشة مبینة. 7

- الشقاق المستمر بین الزوجین. 8

- مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج. 9

- كل ضرر معتبر شرعا. 10

بینما الخلع سببه ذاتي ومعنوي یكمن في بغض الزوجة لزوجها، وعدم رغبتها في العیش 
معه، فهذا السبب كاف في حقها في طلب الفرقة، فهي غیر ملزمة بإثبات هذا البغض 

، إلا أن ذلك لا یستقیم من الناحیة الشرعیة فإذا كان الخلع من حقوق الزوجة 32والكراهیة 
على الإطلاق بل هناك أسباب :  الزوجیة فهو لیس تفتدي نفسها من رباط

- الشقاق والضرر : قالت طائفة كثیرة من أئمة الخلف انه لا یجوز الخلع إلا أن یكون 
الشقاق من جانب المرأة، فیجوز للرجل حینئذ قبول الفدیة وهذا في قوله تعالى : " ولا یحل 

 .42-41سلیم سعدي ، مرجع سابق، ص -  32
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لكم أن تأخذوا مما أتیتموهن شیئا إلا أن یخافا ألا یقیما حدود االله فلا جناح علیهما فیما 
 33حدود االله فلا تعتدوها ومن یتعدى حدود االله فأولئك الظالمون "  افتدت به تلك

ویحقق نشوز الزوجة بتوفر المعاشرة بالمعروف من ناحیة الرجل لقوله تعالى : " یا أیها 
ما أتیتموهن الا ان  لا یحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض الذین أمنوا

فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شیئا ویجعل االله  مبینة وعاشروهن بالمعروف یاتین بفاحشة
 34فیه خیرا كثیرا "

عن الزوجة  وقد یكون النشوز من جانب الرجل فالرجل قد یحصل منه النشوز والأعراض
راجعة إلیها لمرضها مرضا مزمنا أو لدمامتها وقلة جمالها ولأسباب أخرى.  لأسباب

 فإذا إرتكبت الزوجة فاحشة الزنا فللزوج أن یسترجع منها - إتیان الزوجة بفاحشة مبینة:
 ، قال االله تعالى: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصریح 35الصداق، الذي أعطاه إیاها

 36.بإحسان ولا یحل لكم أن تأخذوا مما أتیتموهن شیئا إلا أن یخافا ألا یقیما حدود االله 

یمكن  كما أنه بالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة ومما ثبت من الأحادیث النبویة الشریفة 
إجمال أسباب طلب الزوجة للخلع فیما یلي : 

 وذلك ظاهر مما ورد من قول المرأة في  - خشیة المرأة من تقصیرها في حقوق زوجها:
زوجها "ثابت بن قیس": "ما أعتب علیه في خلق ولا دین ولكني أكره الكفر في الإسلام"، 

فهي تخشی کفران العشیر والتقصیر فیما یجب له وخافت أن تأتي بما تؤثم به. 

 وذلك ظاهر مما جاء في قول الزوجة:" یا رسول االله إني لا - عدم إطاقة المرأة زوجها:
أعتب على ثابت في دین ولا خلق ولكني لا أطیقه"، أي أنها لا تطیق معاشرته. 

 229سورة البقرة الآیة -  33
 .19سورة النساء الآیة -  34
 .32-30سلطان بن محمد دعیلج ، مرجع سابق ص -  35
 229سورة البقرة الآیة -  36
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وقد جاء في قصة جمیلة بنت سلول قولها : "لا أطیقه بغضا" - كراهیة الزوجة زوجها: 
تخبر بأنه قد إستقر بغضه في نفسها .  فهي

 قد جاء في قصة حبیبة بنت سهل: "كانت حبیبة بنت سهل تحت - دمامة خلق الزوج:
بن قیس بن شماس وكأن رجلا دمیما فقالت یا رسول االله ، واالله لولا مخافة االله لدخل  ثابت
البصقت في وجهه".  علي

 - شدة الزوج وجفاؤه في معاملة زوجته: وقد جاء ذلك مصرحا به في حدیث حبیبة بنت

 37.ضرب امرأته فكسر یدها سهل رضي االله عنها أن ثابت بن قیس بن شماس

 ثانیا: المقاربة بین الخلع والطلاق على مال:

لم ینص المشرع الجزائري على فكرة الطلاق على مال في قانون الأسرة الجزائري المعدل 
مكتفیا بالنص على الخلع كنوع من أنواع الطلاق على مال في قانون الأسرة  02/05بالأمر

ونورد فیما یلي أوجه الإتفاق والإختلاف بینهما:  05/02الجزائري المعدل بالأمر

أ/ أوجه الإتفاق: 

 یتفق الخلع مع الطلاق على مال على النحو الآتي : 

- أنه لابد من قبول المرأة في كلیهما لأن كلا من الخلع والطلاق على مال معاوضة 
والمعاوضة لابد فیها من قبول من یلتزم بدفع العوض فإن وجه القبول وقع الطلاق و ألزم 

البدل للزوجة و إن لم یكن قبولا فلا یقع الطلاق ویلزم البدل. 

- تقع الفرقة في الخلع أو الطلاق على مال طلاقا بائنا من غیر قبول الزوجة دفع البدل لأن 
الزوجة تتحمل دفعه للتخلص من الزوج ولا خلاص لها إلا بأن یكون الطلاق بائنا ولو كان 

 .49-37عبد الله بن محمد بن سعد آل ختین، مرجع سابق، ص-  37

 
65 

                                        



ماهیة الخلع                                                    الفصل الأول:   
 

رجعیا وإنفصلت من سلطات الزوج إلا بعد إنقضاء العدة لأنه في أثناء العدة یملك 
 . 38.مراجعتها

 ب/ أوجه الاختلاف:

یختلف الخلع عن الطلاق على مال على النحو الآتي: 

 - الخلع تكون صیغته لفظ الخلع أو ما في معناه أما الطلاق على مال فإن صیغته لفظ 
 الطلاق أو ما في معناه، كقول الرجل لزوجته طلقتك على مبلغ كذا. أو إبنتك في مقابل كذا.
إذا بطل البدل في الخلع بأن لم یكن مالا متقوما كالخمر و الخنزیر مثلا وقع الطلاق بائنا، 

على مال إذا بطل البدل وقع الطلاق رجعیا، لأن لفظ الطلاق یكون صریحا  في الطلاق أما
الطلاق على مال فیقع به طلقة رجعیة أما لفظ الخلع فهو كنایة في الطلاق و لیس  في

 به الطلاق بائنا. صریحا فیقع

- أن الخلع یسقط كل حق ثابت لأحد الزوجین قبل الطرف الآخر إذا تم، أما الطلاق على 
مال فإنه لا یسقط أي حق من الحقوق الثابتة لأحد الزوجین على الزوج الأخر إلا ما إتفق 

 39.الزوجان على سقوطه مقابل الخلع

- الطلاق على مال إتفق الفقهاء، على أنه یقع به طلاق بائن فینقضي به عدد الطلقات 
التي یملكها الزوج على زوجته، أما الخلع فقد إختلف فیه الفقهاء هل هو فسخ أم طلاق، 
فقال الحنابلة أنه فسخا لعقد الزواج فلا ینقص به عدد الطلقات التي یملكها الزوج على 

عصمته یكون ذلك بعقد جدید وترجع إلیه ما كان یملكه علیها من  زوجته فإذا أعادها إلى
 40.إعتباره طلاق تنقضی به عدد الطلقات الطلقات، وذهب الحنفیة إلى

 

طاھري حسین: الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري مدعما باجتھادات المحكمة العلیا والمذاھب الفقھیة، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، -  38

 137 ،ص 200الجزائر، و
 .412-411بدران أبو العنین بدران، مرجع سابق، ص -  39
 .100۔ 99، ص 2006أحمد محمود خلیل: عقد الزواج العرفي، أركانھ وشروطھ وأحكامھ، دار الكتب القانونیة، -  40
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المبحث الثاني : أركان الخلع  

سنبین في هذا المبحث أركان الخلع كالآتي :  

المطلب الأول : طرفي الخلع  

 المقصود بالركن ما یتوقف الشيء على وجوده ، وكان جزءا من حقیقته ، وأركان الخلع عند
 41.جمهور الفقهاء، ما عدا الحنفیة الخمسة

فالحنفیة یرون أن أركان الخلع هي الإیجاب والقبول ویصح أن یكون الإیجاب من الزوج أو  
الزوجة، ویكون القبول من الطرف الثاني. 

 أما الجمهور فیرون أن الأركان الخمسة، وهي الموجب ، القابل ، العوض ، المعوض 
 42.والصیغة

والجدیر بنا نكره في موضوع أركان الخلع أن هناك من أطلق علیها عبارة اركان ، وهناك  
لا في حقیقة الخلع  سماها شروطا ، لذا إرتأینا وصفها بالأركان لأهمیتها ولأنها تدخل من

یصح إلا بها.  الذي لا

 الفرع الأول : الزوج المخالع

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج ركن من أركان الخلع لهذا لابد أن یكون ممن یصح 
طلاقه أي أن یكون أهلا للطلاق فمن لا یصح طلاقه لا یصح خلعه، ویرى المالكیة أنه 

یشترط في الزوج المخالع الشروط التي تشترط في الطلاق ، ومنها أن یكون مسلما ومكلفا، 
فلا یصح خلع الصبي، المجنون، ویصح حسبهم خلع الأب والوصي للغیر أو المجنون 

 43لزوجیتهما بشرط أن یكون الخلع في مصلحتهما .

 

 .995، ص 2004عبد الرحمان الجزیري، الفقھ على المذاھب الأربعة ، المكتبة العصریة، بیروت، -  41
 .485وھبة الزحیلي، المرجع السابق، ص -  42
 .253محمد زید الأبیاني، الأحوال الشخصیة ، مكتبة سید عبد الله وھبة، القاھرة، ص -  43
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كما لا یقع خلع السكران، والهازل، ولا یقع خلع المكره عند جمهور الفقهاء، ولم یجز أبو 
حنیفة، والشافعي، وأحمد خلع الأب لزوجة الابن الصغیر والمجنون، ولا طلاقهما فمن لا 

 44یجوز أن یطلق على الصغیر، والمجنون لا یجوز أن یخالع علیهما .

غیر أنه إذا كان المخالع مریضا مرض الموت وقت الخلع ثم توفي قبل أن یبرأ لم ترثه 
ولو كانت وفاته أثناء عدتها عند الحنفیة، والشافعیة، والحنابلة وترثه عند المالكیة إذا  زوجته،

توفي في مرضه الذي خالعها فیه سواء أكانت وفاته في أثناء عدتها أم بعد إنتهائها، وسواء 
أتزوجت بغیره أم لم نتزوج، وذلك لإقدام الزوج على ما یتسبب عنه إخراج وارث من تركة 

غیر جائز، والمدخول بها وغیر المدخول بها في هذا الحكم سوا ء،  كان له فیها حق، وذلك
المختلعة عند الجمیع لأنه هو الذي أسقط ما كان له من حق.  أما الزوج فلا یرث زوجته

واذا أقر المخالع لمن خلعها في مرض الموت بمال، أو أوصى لها بوصیة نفذ ذلك في ثلث 
تركته عند الحنفیة، والشافعیة لصیرورتها أجنبیة عنه بالخلع، وذهب الحنابلة إلى أن ذلك 

حدود إرثها منه، فما زاد علیه لا تعطاه إلا بإجازة الورثة إذ قد یتخذ ذلك وسیلة  في إنما ینفذ
 45تأخذه من تركته" .. لزیادة ما

الفرع الثاني: الزوجة المختلعة  

أجمع الفقهاء على أن الزوجة ركن من أركان الخلع یشترط أن تكون في زواج صحیح 
هي التي تجري - الخلع بنفسها فیشترط فیها البلوغ ، والعقل والرشد  وإذا كانت شرعي،

أهلا للتبرع، وشرط الزواج الشرعي أمر لازم لأن الزوجة فیه تطلب  بمعنى أن تكون
ولذلك خرج النكاح الفاسد من الخلع لأن المرأة لا تعتبر زوجة في  خلاصها من قید الزوجیة،

طرفا في عقد زواج شرعي.  النكاح الفاسد كما أنها لیست

 

 

 .491وھبة الزحیلي، المرجع السابق، ص -  44
 672 ،ص2008الشیخ علي الخفیف، فرق الزواج في المذاھب الإسلامیة ، دار الفكر العربي، -  45
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 أولا: مخالعة المرأة المعتدة

 . المعتدة من طلاق رجعي :1

هذه المعتدة بإتفاق الفقهاء زوجة حكما وهي في عدة هذا الإتفاق، ولذلك تجوز مخالعتها في 
العدة، ولذلك یقول الأحناف أن لزوجها أن یطلقها على جعل بعد الطلاق الرجعي ما دامت 

عدتها، ولزمها الجعل متى إتفقا على ذلك، وهذا ما ذهب إلیه الشافعیة والمالكیة،  في
والحنابلة. 

 . المعتدة من طلاق بائن : في خلعها رأیان2

الرأي الأول: یقول به الأحناف، وهو أن الطلاق على مال یلحق المعتدة من طلاق رجعي، 

ویجب المال، ویلحق المعتدة من طلاق بائن ولا یلزم المال. 

بمعنى أن الرجل إذا طلق إمرأته بائنا، ثم طلقها في العدة على مال وقع الطلاق الثاني أي 
الطلاق على مال، وسبب ذلك أن إعطاء المال قصد به تخلیصها الخلاص المنجز من 

العصمة، وهذا حاصل في الطلاق البائن، ومن ثم فلا حاجة منها لدفع المال، وهذا بخلاف 
المعتدة في الطلاق الرجعي فهي زوجة حكما في خلال أجل العدة، ویجوز للزوج مراجعتها 

في العدة، ولزوم المال هذا سببه شراء عصمتها في خلاك العدة الرجعیة . 

الرأي الثاني: ذهب المالكیة، والشافعیة إلى أن المطلقة بائنا لا یلحقها الخلع في العدة إذ لا 
یملك الرجل بضع امرأته بعد الطلاق البائن یقول الدردیر في الشرح الصغیر ورد المال الذي 

خالعها به أیضا بائنا أي ثبوت كونها وقت الخلع كانت مطلقة طلاقا بائنا إذ الخلع لم 
 46محلا حال البینونة . یصادف

 " ویبدوا لي أن الخلع، وإن لم یقع مستوجبا بدل الخلع إلا أنه عبد الكریم زیدانیقول الدكتور 
یقع طلقة بائنة، وإستخلص هذا من قول الدردیر : ورد المال الذي خالعها به أیضا..." فهم 

 .381، ص 2009أحمد نصر الجندي: شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الكتب القانونیة دار شتات للنشر و البرمجیات، مصر، -  46
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قالوا یرد المال، ولم یقولوا ببطلان المخالعة كلها بما فیها إیقاع الطلاق وبذل المال، ولكن 
الظاهر أنه یقول : "رد المال الذي خالعها به.... إذ الخلع لم یصادف محلا حالة البینونة 
منه" وبذلك یكون الرأي عند المالكیة متفق مع الحنابلة، والشافعیة، ویشترط في الزوجة أن 

تكون أهلا للتبرع لأن الخلع في حقها یعتبر معاوضة فیها شبهة التبرع، لأن فیها بذل المال 
فیها لا یعتبر مالا، وهو ملكها لعصمتها من أجل ذلك إشترط الفقهاء في الزوجة أهلیة 

التبرع، وبما أنه أشترط في الزوجة المخالعة أهلیة التبرع فإنها تكون أهلا للتبرع إذا إجتمع 
 .فیها أربعة شروط

 أن تكون بالغة فلا یتحقق الخلع إذا كانت الزوجة صغیرة ممیزة كانت أو غیر الأول :
ممیزة. 

 أن تكون عاقلة فلا یتحقق الخلع إذا كانت الزوجة مجنونة أو معتوهة. الثاني:

: ألا تكون مریضة مرض الموت. الثالث 

 47. ألا تكون محجور علیها لسفه الرابع :

 علیها والمكرهة باختصار في وسنتكلم على حكم إختلاع الصغیرة ، والمریضة ، والمحجور
ما یلي: 

 ثانیا : خلع الصغیرة: 

 الصغیرة إما أن تكون ممیزة، وإما أن تكون غیر ممیزة، وعلى كل حال إما أن یجري الخلع
بینها وبین زوجها، وإما أن یجري بین زوجها، وولیها ، فإما أن یضمن ولیها بدل الخلع 

وأما ألا یضمن ذلك. فإن كانت الزوجة صغیرة غیر ممیزة، وخالعت زوجها بنفسها  لزوجها،
الطلاق ولم یلزمها شيء، أما عدم وقوع الطلاق علیها فلأن الزوج قد علق  لم یقع علیها

قبولها دفع البدل، والقبول إنما یكون معتبرا الشریعة إذا حصل ممن هو  طلاقه إیاها على
علیه لم یحصل على الوجه  الممیزة لیست أهلا للقبول البتة فالمعلق أهل له والصغیرة غیر

 .382أحمد نصر الجندي: المرجع السابق، ص -  47

 
70 

                                        



ماهیة الخلع                                                    الفصل الأول:   
 

المعلق الذي هو الطلاق. وإن كانت الزوجة صغیرة ممیزة  المعتد به شرعا، فلا یحصل
وخالعت زوجها بنفسها فإن كان بلفظ الطلاق، فإنه یقع علیها طلاق رجعي ، ولا یلزمها 

 شيء من المال.

 ثالثا: خلع المحجور علیها السفه

السفه ضد الرشد. هو كون الإنسان مصلحا في ماله لا یبذر فیه، ولا یضیعه على خلاف ما 
یرتضیه الشرع. 

وإذا خالعت الزوجة زوجها، وهي سفیهة على مهرها، أو على شيء من مالها فإن كان 
إختلاعها منه بلفظ الطلاق وقع علیها طلاق رجعي، ولم یلزمها البدل لأن وقوع الطلاق 
 48.یعتمد القبول، وقد تحقق منها، ولأن لزوم المال یعتمد كونها أهلا للتبرع، ولیست أهلا له

 رابعا : خلع المكرهة:

إذا أكرهت الزوجة على الخلع فلا یلزمه المال لأن الالتزام بالمال بالإكراه لا یصح بإتفاق 
فقهاء المذاهب الإسلامیة، ویقع الطلاق علیها لأنه علق على مجرد قبولها وقد قبلت. 

وقد ورد عن الإمام مالك قوله في الموطأ إن المرأة التي تخالع زوجها ثم یتبین أن الدافع إلى 
الخلع هو أن زوجها كان یضربها فیلزمه أن یرد لها ما دفعته له ویمضي الطلاق الذي أوقعه 

 علیها.

خامسا: خلع المریضة مرض الموت: 

 إختلفت المذاهب الفقهیة في أثار هذا الخلع: 

یرى الحنفیة أن هذا الخلع صحیح، ویقع به طلاق بائن، ویثبت به البدل، وأن ذلك البدل 
یخضع في نظرهم لأحكام الوصیة فینفذ في حدود ثلث التركة ، وإذا توفت الزوجة في 
مرضها أثناء عدتها، وجب للزوج الأقل من الأمور الثلاثة "بدل الخلع، وثلث الخلع أو 

 .343، 344، ص2007محمد محي الدین عبد الحمید: الأحوال الشخصیة مع الإشارة إلى مقابلھا في الشرائع الأخرى، بیروت لبنان -  48
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نصیبه من المیراث" وهذا كله لو إفترض بقاء الزوجیة ، وورثها بالفعل، ولقد وجب له الأقل 
من الأمور الثلاث احتیاطیا ومحافظة على حقوق ورثتها لإحتمال أن یكون الزوجان قد إتفقا 

على الخلع في هذا المرض لیحصل الزوج على أكثر من نصبیه في المیراث لو إستمر 
زواجه إلى وقت وفاتها، وفي هذه الحالة لا یجوز لها أن تحابیه بطریق التبرع لأنه وصیة، 
والوصیة لا تجوز للوارث عند الجمهور، وإذا ماتت بعد أن شفیت من مرضها الذي حصل 

فیه الخلع إستحق الزوج المخالع بدل الخلع كله الظهور أن الخلع تم في حالة الصحة. 

ویرى المالكیة أن الزوج إذا خالع زوجته، وهي مریضة مرضا مخوفا ، فإن الطلاق منفذ، ولا 

 49.یتوارثان عند المالكیة، ولو ماتت أثناء العدة

المطلب الثاني: الصیغة والعوض 

 الفرع الأول: الصیغة  

یقول  لابد للخلع من صیغة وفلا یصح بالمعاطاة، كأن تعطیه مالا وتخرج من داره بدون أن
 على كذا"، فتقول له: "أخلعني على كذا"، فیقول لها "خلعتك على ذلك"، لها: " اختلعي

فالإیجاب والقبول بالقول لا بد منه، أما الفعل المذكور فلا یقع به الخلع، وإن نوى به 
الطلاق، أو كان به الطلاق متعارفأ. 

الجزائري  وفي صیغة الخلع وشروطها نتعرض لتفصیل المذاهب في ذلك ثم موقف المشرع
 وما توصل إلیه الإجتهاد القضائي.

 أولا: الموقف الفقهي

. رأي الحنفیة: قالوا بشأن الأحكام التي تتعلق بالصیغة أنه یشترط في صحة القبول من 1
الزوجة أن تكون عالمة بمعنى الخلع واعتبروا یمینا من جانب الزوج ، فلو إبتدأ الخلع بقوله: 
"خالعتك على مائة" مثلا، فإنه لا یملك الرجوع عنه، وكذا لا یملك فسخه، ولا نهي المرأة عن 

قبوله. وله أن یعلقه على شرط، ویضیفه إلى وقت. 

 .266-265 ، ص2001أحمد أباش: الأسرة بین الجمود والحداثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، -  49
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أما الخلع بالنسبة للزوجة فهو معاوضة المال، لأنها تعطي الرجل ما ملكا له في نظیر 
الطلاق، وذلك معنى المعرضة بین إثنین، أحدهما یعطي مالا لغیره على سبیل الملك 

وثانیهما یعطي بدلا في نظیر تملیك ذلك المال، فإذا كان كذلك یصح لها أن ترجع قبل 
 القبول فلو بدأت الخلع هي، فقالت : "اختلعت نفسي منك بألف"، أو "خالعني على صداقي
 ونفقة عدتي" فلها أن ترجع قبل أن یقول الزوج : "خالعت على ذلك"، ویبطل بقیام أحدهما
 50عن المجلس قبل القبول، ولا یصح للزوجة أن تعلقه على شرط ولا أن تضیفه إلى وقت .

ویشترط الحنفیة: مطابقة الإیجاب للقبول، فإذا قال لها: "أنت طالق أربعة بثلاث مائة" 
فقالت: " قبلت ثلاثا "، لم تطلق، لأنه علق الخلع على قبولها الأربع، فإذا قبلت ثلاثا لم 

یتحقق المعلق علیه واذا قال لها: "طلقتك على ألف"، فقالت: " قبلت"، ثم قال: "طلقتك على 
 ألف" فقالت: " قبلت"، ثم قال لها: " طلقتك على ألف"، فقالت: " قبلت"، فإنه یقع ثلاث

ما إذا قال لها: " خالعتك ولم یذكر بد؟ "، فقالت: "  تطلیقات بثلاثة ألاف، وهذا بخلاف

قبلت"، ثم أعاد لها اللفظ، فقالت: " قبلت"، فإن الثاني لا یقع لأن الأول وقع بائنا فلا یلحقها 

الثاني. 

والفرق بین العبارتین أن الأول مذكور فیه العوض، فلا یقع إلا إذا قبلت ولما كرره لها 
بالعوض قبلت، فیقع الثلاث جملة واحدة بالعوض المكرر، أما الثاني فلم یذكر فیه العوض، 

فلا یتوقف وقوع الطلاق على قبولها متى نواه أو كان بلفظ خالعتك فإنه لا یحتاج إلى نیة 
على قول. وإنما الذي یتوقف على قبولها سقوط حقها، وحینئذ یقع الطلاق باللفظ دون قبولها 
وهو بائن. فإذا كرره فإن الثاني لا یلحقه، هذا إذا بدأ الزوج بالعوض، أما إذا بدأت الزوجة 
بأن قالت:" خالعت نفسي منك بألف" وكررتها ثلاثا، فقال: اقبلت"، فإنه لا یقع إلا بواحدة 

بألف على الصحیح . 

 رأي المالكیة:

قالوا یشترط في الصیغة ثلاثة شروط: 

 368عبد الرحمان الجزیري: الفقھ على المذاھب الأربعة، المكتبة التوفیقیة، الجزء الرابع، دار الأرقم للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ص -  50
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 أن تكون لفظا - بأن ینطق بكلمة دالة على الطلاق سواء كان صریحا أو الشرط الأول :
 كنایة فإذا عمل عم یدل على الطلاق بدون نطق، فإنه لا یقع به الطلاق، إلا إذا جرى به

 51العرف.

 أن یكون القبول في المجلس، إلا إذا علقه الزوج بالأداء أو الأقباض فإنه لا الشرط الثاني:
یشترط أن یكون القبول في المجلس. فإذا قال لها: " إن أقبضتني عشرین جنیها أو أدیت إلي 

كذا فأنت طالق"، فإن لها أن تقبضه بعد المجلس، ومتى فعلت ذلك بانت منه، إلا إذا 

طال الزمن بعد الانصراف عن المجلس، بحیث تمكث مدة یظهر فیها أن الزوج لا یرید أن 
یمد لها على أنه إذا قامت قرینة على أن الزوج یرید أن تقبضه في المجلس فإنه یعمل بها 

فلو قامت من المجلس بطل الخلع فلا تملك طلاق نفسها بالبدل. 

ثلاثا   أن یكون بین الإیجاب والقبول توافق في المال، فإذا قال لها: " طلقتكالشرط الثالث:
بألف" فقالت: " قبلتها واحدة بثلث الألف"، لم یلزمه طلاق، فإن له أن یقول: "إنني لمأرض 

بألف"  بطلاقها إلا بألف"، وهذا بخلاف ما إذا قالت له: " طلقني ثلاث بألف" فطلقها " واحدة
یتعلق  یلزم، وذلك لأنها تملك نفسها بهذا وتبین به فما زاد علیه لم فإن الطلاق ینفذ والعوض

ثلاثا فإنه  به غرض الشارع ولا فائدة لها منه وكذا إذا قالت له: " طلقني واحدة بألف"، فطلقها
 52.یصح الحصول عرضها وزیادة 

 . رأي الشافعیة:2

قالوا: صیغة الخلع هي كل لفظ من ألفاظ الطلاق صریحة أو كنایة ومن كنایاته لفظ: بیع 
وفسخ، فإذا قال لها: " بعتك نفسك بألف" ناویا بذلك الطلاق، فقالت: " قبلت"، كان خلعة 

صحیحة تبین به، ویلزمها العوض ومثل ذلك ما إذا قال: " فسخت نکاحك بألف"، وفي هذه 
الحالة یكون لفظ الفسخ طلاقا ینقص عدد الطلقات ومثال صریح الطلاق في الخلع أن تقول 

 369عبد الرحمان الجزیري، المرجع السابق، ص -  51
 .371-370عبد الرحمان الجزیري، المرجع السابق، ص -  52
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له: " طلقني على عشرین"، فقال : " طلقتك على ذلك فإنه یكون طلاقا صریحا بائنا یقع 
بدون نیة، فإذا نوى به أكثر من واحدة لزمه ما نواه، أما إذا قالت له: " أبني على عشرین"، 

الطلاق إلا بالنیة، وهكذا في كل ألفاظ الكنایات التي  فقال لها : " أبنتك"، فإنه لا یقع به
 قدمت. هذا وإذا بدأ الزوج بالطلاق على مال فذكر العوض، كان الخلع عقد معاوضة مشوب

 على دفعها للعوض، فلا یقع به الطلاق إلا إذا قبلت، فكأنه قال لها: " إذا قبلت دفع ومعلق
العوض فأنت طالق" وعلى هذا یصح له الرجوع قبل قبولها نظرا لجهة العوض. 

أما شروط الصیغة فهي: أن یكون كلام كل واحد منهما مسموعا للآخر ولمن یقرب منه من 
یكون قبول ممن صدر معه الخطاب، ومنها أن یقصد كل منهما معنى  الحاضرین ومنها أن
اللفظ الذي ینطق. 

فإن جرى على لسانه بدون أن یقصد معناه، فإنه لا یصح ومنها أن لا یتخلل بین الإیجاب 
والقبول كلام، ومنها أن یتفق الإیجاب مع القبول، فإذا قال لها: " طلقتك بألف"، فقالت: 

اقبلت بألفین لا یقع شيء"، وإذا قال لها " طلقتك ثلاث بألف" فقالت: " قبلت واحدة بألف" 
فإن الثلاث تقع بألف، وذلك وذلك وإن لم یوافق القبول الإیجاب في الطلاق، لكنه وافقه في 

المال، والزوجة تملك المال والزوج یملك الطلاق وقد وافقته فیما تملك، فتلزم به ویلزم 
 53بالثلاث.

 . رأي الحنابلة:3

یشترط في صیغة الخلع عدة شروط: 

أولها: أن تكون لفظا، فلا یصح الخلع بالمعاطاة ولو نوى بها الطلاق، بل لا بد فیه من 

إیجاب وقبول. 

ثانیها: أن یكون الإیجاب والقبول في المجلس، فإذا قال لها: " خالعتك بكذا" وقام من 
المجلس قبل قبولها، فإنه لا یصح وكذا إذا قامت هي ولم نقبل. 

 .372-371عبد الرحمان الجزیري، المرجع السابق، ص - 53
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ثالثها: ألا یضیف الخلع إلى جزء منها، فإذا قال لها: " خالعتك یدك أو رجلك بكذا" وقبلت 
كان لغوة، وذلك لأن الخلع فسخ لا طلاق، بخلاف الطلاق الذي یقع عندما یضاف إلى جزء 

المرأة. 

 رابعها: أن لا یعلقه على شرط فإذا قال لها: "إن بذلت لي كذا فقد خالعتك" فإن الخلع لا
 یصح ولو بذلت له ما سماه، بخلاف الطلاق فإنه یصح تعلیقه، وإذا إجتمع شرطا مع الخلع
 فإن الخلع یصح، والشرط یبطل مثل ذلك ما إذا اشترط الخیار، كما قال لها: " خالعتك بكذا
على أن لي الخیار أو لك ثلاثة أیام"، فإن من خلال ما سبق تبین لنا إجماع الفقهاء على 

ضرورة تطابق الإیجاب مع القبول، فیما یخص صیغة الخلع. 

في  إلا أنه لم یتضح لنا في شأن ماذا یتم هذا التطابق، هل یقصد به تطابق الإیجاب والقبول
مبدأ الخلع بحد ذاته؟ أو تطابق ذلك على البدل؟ وبالتالي هل یكون للخلع صفة العقد یستلزم 

قبول الزوج، أم هو مكنة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي؟ أم هو حق إرادي تمارس من 
خلاله الزوجة حقها في فك الرابطة الزوجیة بإرادتها المنفردة ؟. 

إختلفت الآراء حول طبیعة الخلع، فهناك من یعتبره عقدة وهناك من یعتبره مكنة للزوجة 
ولكل في ذلك حججه. 

أما بالنسبة لمن یعتبر الخلع عقد فنجد الدكتور محمد أبو زهرة" یقول أنه: "عقد ینعقد 
بالإیجاب والقبول" أي أنه یخضع لمبدأ العقد شرعیة المتعاقدین، وفي هذه الحالة فلا یوجد 
إشكال بالنسبة للقاضي لأن دوره ینحصر في تثبت ما اتفق علیه الزوجان وهذا یأخذ حكم 

الطلاق بالتراضي وهو ما ذهب إلیه الدكتور "عبد الرحمن الصابوني" في تعریفه للخلع على 
 أنه: " إنهاء للحیاة الزوجیة بین الزوجین أو بالتراضي أو بحكم القاضي، على أن تدفع

 الزوجة لزوجها مبلغ من المال لا یتجاوز ما دفعه إلیها مهرا".

 وقد عرفه الأستاذ" غوتي بن ملحة على أنه : " عقد اتفاقي یستلزم عرض الزوج وقبول
الزوجة". 
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أما بالنسبة لمن یعتبر الخلع مكنة للزوجة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، فقد ذهب الإمام 
مالك في مدونته في جزئها الخامس إلى شرح الحالة التي تستطیع فیها الزوجة الكارهة أن 
تلجأ إلى القاضي للمطالبة بالخلع، هذا الأخیر یعین حكمین للصلح بین الزوجین فإن لم 

 54 .یتوصلا إلى الإصلاح، فرق القاضي بینهما بغیر رضا الزوج

 وجاء في شرح الزرقاني ما نصه:" فإن تعذر الإصلاح فإن أساء الزوج طلق بلا خلع إن لم
 بالمقام معه وبالعكس فإن كانت هي المسیئة فقد إنتمانه علیها وخالعناه منها، بقدر ترض

المخالع له ولو زاد على الصداق". 

بید  في حین ذهب ابن رشد في بدایة المجتهد إلى أن:" الفداء إنما جعل للمرأة في مقابل ما
 الرجل من طلاق" وبهذا إعتبر أن للمرأة حق فك الرابطة الزوجیة بالخلع في مقابل حق

الطلاق الذي منح للزوج. 

وعلیه فإن الزوجة تتمتع بحق خالص في إنهاء العلاقة الزوجیة لقاء بدل تدفعه للزوج، فإذا 
قبل ذلك انعقد الاتفاق بینهما، أما إذا رفض فینشأ تبعا لذلك حق إرادي یسمح لها بإنهاء 
 العلاقة الزوجیة، ومن ثمة فلا یملك القاضي حق رفض طلب التفریق بالخلع ولیس له أیة

 55.سلطة تقدیریة في ذلك 

سورة   من229وهذا إستنادا لقوله سبحانه وتعالى { فلا جناح علیهما فیما افتدت به } الآیة 
بصیغة  البقرة ولقوله - صلى االله علیه وسلم- :" ... اقبل الحدیقة وطلقها تطلیقه" والذي جاء

الأمر ومما یدل أن الخلع حق للزوجة لا یشترط فیه رضا الزوج. 

 ثانیا: موقف المشرع الجزائري

) منه، لمسألة الصیغة وشروطها تاركا 54إن قانون الأسرة الجزائري لم یتعرض في المادة (
) 222ذلك لمبادئ الشریعة الإسلامیة التي تعتبر المصدر التفسیري له، تطبیقا لنص المادة (

على أن " كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة  التي تنص

 130أنورة منصوري، المرجع السابق، ص -  54
 .60عمر زودة : طبیعة الأحكام لإنھاء الرابطة الزوجیة وأثر الطعن فیھا، دار انکسلوبیدیا، ص- 55
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) بنصها على أنه " یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن 54الإسلامیة". حتى أن المادة (
تخالع نفسها بمقابل مالي. 

إذا لم یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق 
المثل وقت صدور الحكم. لم توضح إن كان الاتفاق حول مبدأ الخلع في حد ذاته أو على 
بدله مما أدى إلى الاختلاف في تطبیقها عملیا، فمنهم من یستلزم رضا الزوج كشرط لإیقاع 

الخلع ومنهم من یرى أنه یتم بمجرد عرض الزوجة مقابل الخلع بدون هذا الرضا. 

وقد إنقسم قضاء المحكمة العلیا في هذه المسألة إلى إتجاهین :  

الاتجاه الذي یشترط رضا الزوج لصحة الخلع: 

قرارات  هذا الاتجاه یشرط موافقة الزوج بالخلع حتى یكون صحیحا وقد وجد تطبیقه في عدة
عن المحكمة العلیا أهمها: 

 والذي جاء فیه:" من المقرر فقها 51728تحت رقم  21/12/1988- القرار الصادر بتاریخ
وقضاءأ أن قبول الزوج للخلع أمر وجوبي إنه لیس للقاضي سلطة مخالعة الزوجین دون 

رضا الزوج ومن ثم فإن القضاء فیما یخالف هذا المبدأ یعد مخالف لأحكام الفقه، ولما كان 
من الثابت في قضیة الحال أن المطعون ضدها طلبت التطلیق ولما لم یكن لها سبب فیه 

القضاء  أظهرت استعدادها لمخالعة زوجها دون أن یجد ذلك قبول من هذا الأخیر، فإن
ومتى  بتطلیق المطعون ضدها على سبیل الخلع یعد خرق للقواعد الفقهیة الخاصة بالخلع

 56.كان كذلك إستوجب نقض الحكم المطعون فیه دون إحالته

 جاء فیه: " من المقرر شرعا 73885وتحت رقم  03/04/1991 - القرار الصادر بتاریخ
وقانونا أنه یشترط لصحة الخلع قبوله من طرف الزوج ولا یجوز فرضه علیه من طرف 
القاضي ومن ثمة فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لأحكام الخلع وخطأ في 

 57.تطبیق القانون

 32، العدد الثالث، ص 1990، المجلة القضائیة لعام 51728 رقم الملف 1988-12-21القرار الصادر في -  56
 .55، العدد الثاني، ص 1993 المجلة القضائیة لعام 1991-0403القرار الصادر في -  57
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 . الاتجاه الذي لا یشترط رضا الزوج بالخلع:1

هذا الاتجاه لا یشترط موافقة الزوج لصحة الخلع بل یكفي عرض الزوجة مقابل الخلع وقد 
وجد تطبیقه كذلك في عدة قرارات للمحكمة العلیا أهمها: 

 والذي جاء فیه: " من المقرر 83603تحت رقم  21/07/1992 - القرار الصادر بتاریخ
قانونا أنه یجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال یتم الاتفاق علیه فإن لم یتفقا 

على شيء یحكم القاضي بما لا یتجاوز صداق المثل وقت الحكم. 

مال  - إن المادة المذكورة من قانون الأسرة تسمح للزوجة بمخالعة نفسها من زوجها على
 على نوع المال وقدره وفي حالة عدم اتفاقهما یتدخل دون تحدید نوعه كما یتفق الطرف

القاضي لتحدیده على ألا یتجاوز ذلك قیمة صداق المثل، وقت الحكم دون الالتفات إلى عدم 
قبول الزوج بالخلع الذي تطلبه الزوجة لأن ذلك یفتح الباب للابتزاز والتعسف الممنوعین 

شرعا. وعلیه فإن قضاة الموضوع - في قضیة الحال - لما قضوا بتطلیق الزوجة خلعا دون 
 58.موافقة الزوج طبقوا صحیح القانون ومتى كان كذلك رفض الطعن

 والذي جاء فیه :"الخلع 216239تحت رقم  16/03/1999 - القرار الصادر بتاریخ
رخصة للزوجة تستعملها لفدیة نفسها من الزوج مقابل مبلغ مالي تعرضه علیه، ومن ثمة فإن 

 قضاة الموضوع لما قضوا بتطلیق الزوجة خلعا دون موافقة الزوج طبقوا صحیح القانون
 59.ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

 من خلال العرض السابق للآراء الفقهیة، وسكوت المشرع الجزائري وعدم استقرار الاجتهاد
 صریحة في هذا 2005 بعد تعدیل 54القضائي في مسألة اشتراط رضا الزوج جاءت المادة 

الإسلامیة،  الصدد، وعلیه فإن الخلع هو حق للزوجة لا یشترط رضا الزوج كرسته الشریعة
وهو ما اهتدى إلیه المذهب المالكي المعتمد في القانون الجزائري والذي سبق وأن وضحنا 

 ، العدد 2001، الاجتھاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة لسنة 83603 ملف رقم 1992/07/21قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ-  58
 .134الخاص ص

 ، العدد 2001، الاجتھاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة لسنة 216239 ملف رقم 1999/03/16قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ-  59
 .813الخاص، ص 
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رأیه في المسألة من جواز الخلع دون الأخذ برضا الزوج، وقد صدر عن المحكمة العلیا - 
، والذي  1996/07/30 المؤرخ في 141262غرفة الأحوال الشخصیة - قرار تحت رقم 

قضى:" أن طعن الزوج بالخلع إنتهى إلى قبوله شكلا ورفضه موضوعأ، إستنادا إلى أن 
الخلع هو حق خولته الشریعة الإسلامیة للزوجة لفك الرابطة الزوجیة عند الإقتضاء، ولیس 

 60عقدة رضائیة بین الزوجین. 

 وبالتالي وجب استجابة القاضي لطلب الزوجة إذا أصرت على الخلع، وتعذر إعادة الوفاق
 علیه من قبل بین الطرفین ویبقى دوره فقط في تقدیر بدل الخلع عند عدم الاتفاق

المتخالعین. 

الفرع الثاني: العوض إن الخلع كما سبق:  

فالعوض جزء أساسي في مفهوم  هو إزالة ملك النكاح في مقابل مال تفتدي به الزوجة نفسها.
الخلع. وبدونه لا یتحقق، فإن قال الزوج لزوجته: "خالعتك" وسكت لم یكن ذلك خلعة، وإن 
نوى الطلاق كان طلاقا رجعیة. وإذا لم ینو شیئا " لم یقع به شيء لأنه من ألفاظ الكنایة 

التي تفتقر إلى النیة". 

فبدل الخلع هو ما تلتزم به الزوجة أتجاه زوجها في مقابل طلاقها وخلاص نفسها منه. فما 
حكم أخذ الزوج لبدل الخلع؟ وما یصح أن یكون بدلا؟ وما یشترط غیره؟ 

اجتهادات  وللإجابة عن هذه الإشكالیات نتناول ذلك على ضوء كل من الفقه والقانون ، وكذا
المحكمة العلیا. 

 أولا: الموقف الفقهي

. حكم أخذ الزوج لبدل الخلع یجوز شرعا أن یأخذ الزوج مالا أو ما یقوم مقامه في نظیر 1
علیه في ذلك لقوله تعالى: "فلا جناح علیهما فیما افتدت به"  خلاص الزوجة منه، ولا إثم

للزوجة من مهر حل له أخذه. أما إذا كان أقل من قیمة  فإذا كان البدل مساویا لما دفع

 159 ، غیر منشور مأخوذ عن كتاب الأستاذ عمر زودة، المرجع السابق، ص 1141262 ، تحت رقم 1996/07/30القرار الصادر بتاریخ-  60
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أولى وهذا بإجماع الفقهاء. إلا أنهم اختلفوا فیما إذا كان  المهر الذي دفعه فیحل له من باب
وفي هذا الشأن كان لكل مذهب رأیه.  البدل أكثر مما قدم إلیها من مهر

  :رأي الحنفیة

 إنقسم الحنفیة إلى روایتین أولاهما: أن أخذ النیابة جائز، لا شيء فیه، لإطلاق الآیة السابقة:
الفداء،   والتي رفعت الجناح عنهما في الأخذ والعطاء من61"فلا جناح علیهما فیما افتدت به"

من غیر فصل بین ما إذا كان هذا البدل مساویا للمهر أو زائدا علیه. 

واستدلوا على رأیهم بقوله تعالى: فان خفتم أن لا یقیما حدود االله فلا جناح علیهما فیما 

إذ أن الآیة نفت الجناح (الإثم) عن الرجل فیما یأخذ من فدیة (بدل الخلع) قل أو  افتدت به
كثر، واستدلوا بقصة الربیع بنت معوذ - رضي االله عنها - فقد شكت إلى عثمان - رضي 

عنه - زوجها وأنها أنفلتت منها كلمة "أنا أفتدي بما لي كله"، فقال الزوج: "قد قبلت" قال  االله
عثمان: "خذ منها" فأخذ مالها كله، وفي روایة أخرى أنه ورد عن الربیع بنت معاذ قالت: 

 قلت له لك كل شيء وفارقني"، فقال : اقد فارقت"، فأخذ واالله كل شيء ، فجئت وهو
محصور فقال: "الشرط أملك خذ حتی عقاس رأسها". 

ولأن الخلع معاوضة والبدل فیها یرجع إلى تراضي الطرفین فإن الزیادة التي تعطیها الزوجة 
لكم عن  من مالها تكون عن طیب خاطر لقوله تعالى ( وأتوا النساء صدقتهن نحلة فإن طبن

 62)شيء منه نفسا فكلوه هنیئا مریئا 

وثانیهما: 

آخر الآیة  لأن 63"فلا جناح علیهما فیما افتدت به " أن أخذ الزیادة مكروه للآیة السابقة:
مردود إلى أولها والتي تنهي الأزواج أن یأخذوا من زوجاتهم مما أتوهن من مهور، واستثنى 
منها الأخذ في حالة ترك إقامة حدود االله ویؤید ذلك ما جاء في حدیث امرأة قیس بن ثابت 

 .229سورة البقرة، الآیة -  61
 4 سورة النساء ، الآیة -  62
 229سورة البقرة، الآیة -  63
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أن رسول االله صلى االله علیه وسلم " قال : "أتردین علیه حدیقته؟ فقالت: " نعم وزیادة"، 
النشوز  فقال: "أما الزیادة فلا" وبذلك نهى الرسول صلى االله علیه وسلم عن الزیادة مع كون

 64من قبلها .

  : رأي الجعفریة

 یرى الجعفریة أنه إذا كانت الكراهة من قبل الزوج وحده وبذلت له الزوجة المال لیخالعها "لا
 یصح الخلع كما لا یحل له البدل، وعند وقوع النزاع بینهما یجوز الخلع على بدل تدفعه

 الزوجة، لكن إذا كانت الكراهة من جانبهما جاز له أن یخالعها على أكثر مما أعطاها من
 65المهر، وإن كانت منهما معا لا یجوز له أن یأخذ منها أكثر مما أعطاها"

   :رأي الشافعیة

یري الشافعیة أنه لا فرق في جواز الخلع بین أن یخالع على صداق أو على بعضه أو على 
مال آخر. لا فرق أن یكون البدل عینة أو دینا أو منفعة وضابطه أن كل ما جاز أن یكون 

 " في فلا جناح علیهما فیما افتدت به"صداقا جاز أن یكون عوضا في الخلع لقوله تعالى :
.66 

  :رأي المالكیة

  یرى المالكیة أنه لا یحل للزوج شرعا أن یأخذ شیئا من زوجته إذا كان سبب النشوز منه،
 67وإن أخذ وجب علیه أن یرده إلیها، وإن التزمت بشيء في مقابل الخلع سقط عنها التزامها.

 

محمد مصطفى شلبي: فقھ المذاھب السنیة، والمذھب الجعفري، والقانوني، أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الطبعة -  64
 570الرابعة، ص 

 571محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق ، ص -  65
 .229سورة البقرة، الآیة -  66
 .77 ص1997أحمد محمود الشافعي، الطلاق وحقوق الأولاد، ونفقة الأقارب في الشریعة الإسلامیة، دار الھدى للمطبوعات، الإسكندریة، -  67
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 وقوله تعالی ولا 68 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن ""واستدلوا في رأیهم بقوله تعالى
 69".تمسكوهن ضرارا لتعتدوا "

 ما یصح أن یكون بدلا للخلع وشروطه :

كل ما صح أن یكون مهرا صح أن یكون بدلا في الخلع، ولا تقدیر فیه باتفاق جمهور 
الفقهاء، فیصح أن یكون من النقد أو العقار أو المنقول، كما یصح أن یكون بینة في ذمة 
 الزوج أو منفعة تقوم بمال، كما یصح أن یكون بإرضاع الزوجة لولدها منه مدة معینة، أو

 .مجوز

 علیه مدة على حضانته المدة المقررة لها دون أن تأخذ منه نفقة علیها أو تقوم بالإنفاق
 معینة وعلیها الوفاء بذلك، فإن إمتنعت عن القیام بما إلتزمت أو عجزت عن ذلك كان لمن

 70خالعها الرجوع علیها فیما یقابل المدة الباقیة.

علیه یرجع على الزوجة ببقیة حقه أو على ورشتها إن ماتت  وإذا لم یستوف الزوج ما اتفق

أثناء المدة المتفق علیها. 

وإذا خالعها على ما یعتقد أنه حلال وتبین أنه حرام كما لو قالت له: اخلعني على ما في هذا 
الإناء من الخل، فتبین أنه خمر، قال الإمامیة والحنابلة: یرجع علیهما بمثله خلا، وقال 
الحنفیة: یرجع علیها بالمهر المسمى، كما أضاف الشافعیة: یرجع علیها بمهر المثل. 

أما إذا خالعته على مال باعتقاد أن البدل ملك للزوجة، فظهر أنه لغیرها، قال الحنفیة 
والأمامیة "إذا أجاز المالك صح الخلع وأخذ الزوج المال وإن لم یجز كان البدل له من المثل 
أو القیمة"، كما قال الشافعیة: له مهر المثل إستنادا إلى ما هو مقرر عندهم من متى ذكر 
البدل الذي لا یصح بدلا یبطل ویثبت بمهر المثل، وقال المالكیة: یقع الطلاق بائن ویبطل 

العوض.  لأنه

 19سورة النساء، الآیة -  68
 231سورة البقرة، الآیة -  69
 566- 565محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص -  70
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 وأضافوا أنه یشترط في العوض أن یكون حلا"، 71 ولیس للمطلق شیئا حتى ولو أجاز المالك
فلا یصح الخلع على خمر أو خنزیر أو مال معصوب مثل المسروق فإذا خالعته على شيء 

إلى  من ذلك وقع الطلاق بائنا، ویبطل العوض، فإن كان مغصوبة وجب عیه أن یرده
شيء  صاحبه، فإن كان خمرة وجبت علیه إراقته، وإن كان خنزیرة وجب قتله وقیل یسرح ولا

للزوج على الزوجة في مقابل ذلك. 

- أما إذا خالعته على شيء بعضه حلال وبعضه حرام، كما إذا خالعته على خمر وثوب 
فإن الخلع ینفذ والعوض یبطل، فلا شيء للزوج مطلقا . أما لو علمت الزوجة بالحرمة دون 

الزوج فلا یلزمه الخلع. 

 ثانیا: موقف المشرع الجزائري

) من قانون الأسرة الجزائري: " یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن 54لقد نصت المادة (
تخالع نفسها بمقابل مالي. 

إذا لم یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، یحكم بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل 

 72.وقت صدور الحكم

لم تبین هذه المادة ما یصح أن یكون بدلا للخلع وشروطه مما یتعین معه الرجوع إلى الفقه، 
لا سیما المذهب المالكي الذي اعتنقه مشرعنا، باعتباره استعمل مصطلح "مال" لیعبر به عن 

بدل الخلع، والمال یمكن أن یكون من النقود والأوراق المالیة المعروفة والمتداولة وكذا كل 
الأشیاء التي یمكن تقویمها نقدا أو عینة، وبعبارة فقهیة أكثر دقة: "أن كل ما صح أن یكون 
صداقا صح أن یكون مقابل خلع"، ولهذا یمكن أن یكون ثمن الخلع والذي تدفعه الزوجة هو 

مؤجل صداقها أو نفقة عدتها المقررة شرعا وقانونا. 

 .268عبد الكریم شھبون: مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار النشر المعرفة، الرباط، ص-  71
 .362عبد الرحمن الجزیري، المرجع السابق، ص -  72
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ولكنه لا یجوز للزوجة التنازل عن حضانة أولادها للزوج مقابل طلاقها خلعا، لأن الحضانة 
هي حق للمحضون، ولیس للزوجة حق الغیر بدلا للخلع للحصول على طلاقها من زوجها 

 الذي لم تعد ترغب في الحیاة معه.

وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون في مقابل الخلع معلومة ومتفق علیه بین الزوجین. 

- أما إذا إتفقا على الطلاق بالخلع ولم یحصل إتفاقهما على المقدار المالي المقابل للخلع 
فإنه یجوز للقاضي أن یتدخل لحسم الخلاف القائم بین الزوجین، حول المبلغ المطلوب أداؤه 

في حكم بالطلاق خلعة مقابل مال لا تتجاوز قیمته قیمة الصداق الذي یقدم عادة لمثل 
الزوجة وقت صدور الحكم بالطلاق على أساس الخلع حسب أعراف كل منطقة. 

وقد كرس الاجتهاد القضائي الجزائري سلطة القاضي في تقدیر مقابل الخلع من خلال عدة 
والذي   عن المجلس الأعلى سابقا،1968 ماي 26قرارات منها ما ورد في القرار المؤرخ في 

جاء فیه: 

إذا إتفق الزوجان على مبدأ الخلع ولیس على مبلغه فلقضاة الموضوع السلطة المطلقة 
لتحدیده بناءا على صداق مؤجل وما ثبت لهم من ظلم یراه المجلس الأعلى أنه ینجر عنه 

الخلع بمجرد قبوله فسخ الزواج بدون حاجة إلى اشتراط أدائه فورة، إذ یمكن فوق ذلك تأجیل 
 73.دفعه كما یسوغ أن یكون الشيء غیر موجود وقت الاتفاق

جاء فیه:  36709 تحت رقم 1985-04-22- كما صدر عن المحكمة العلیا قرار بتاریخ 
"من المتفق علیه فقها في أحكام الشریعة الإسلامیة أنه في حالة الاتفاق بین الزوجین على 
مبدأ الخلع والاختلاف على مقداره فإن أمر تقدیره یعود لقاضي الموضوع، باعتبار أن ذلك 

یعتبر اتفاقا على مبدأ الطلاق بخلع ومن ثمة یتعین على القاضي تقدیر قیمة الخلع ثم الحكم 
بالطلاق. 

 1 مجلة المحكمة العلیا منشور في مجموعة الأحكام القضائیة، الجزء 36709 تحت رقم 1985-04-22قرار -  73
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ماهیة الخلع                                                    الفصل الأول:   
 

طلبت  وتأكیدا لهذا المبدأ یستوجب نقض القرار الذي یقضي برجوع الزوجة لمحل الزوجیة إذا
 دج) 50 000الطلاق بخلع على مقدار صداقها واشترط الزوج مبلغا قدره خمسین ألف دج (

 74رغم إنصراف إرادة الطرفین إلى الطلاق بخلع وطلبهما له معا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .92، العدد الأول، ص1989، المجلة القضائیة لسنة 36709 تحت رقم 1985/04/22القرار الصادر بتاریخ-  74
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ماهیة الخلع                                                    الفصل الأول:   
 

خلاصة الفصل 

 نستخلص من خلال ما إستعرضناه في الفصل الأول :

أن المشرع الجزائري تبنى الرأي القائل بأن الفرقة التي تكون عن طریق الخلع تعتبر طلاق لا 
 منه موجودة في خانة الفصل الخاص بالطلاق، في حین هناك 54فسخة وذلك أن المادة 

إختلاف في الشریعة حول إعتبار الخلع طلاق أم فسخ إلى إتجاهین: إتجاه یرى أن الخلع 
فسخ للنكاح وإتجاه أخر یرى بأن الخلع یقع به طلاق بائن. 

 فیفري 27وأن المشرع الجزائري من خلال التعدیل الذي أحدثه على قانون الأسرة المؤرخ في 
  منه بین صراحة أن الخلع حق شخصي وإرادي للزوجة في فك54 في المادة 2005

 الزوجیة من دون البحث عن الأسباب على خلاف الشریعة الإسلامیة التي إعتبرته عقدا
رضائیا یستوجب إستیفاء شروط معینة لوقوعه. 
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 خاتمة
 

إن الأساس الذي تقوم علیه الحیاة الزوجیة هو الإمساك بمعروف أو التسریح 

بإحسان، وإذا لم یطبق الزوج هذا المبدأ ولحق بالزوجة ضرر كان لها الحق في طلب فك 

 الرابطة الزوجیة.

فالشارع الحكیم وكذا قانون الأسرة الجزائري الذي أحكامه جلها مستمدة من أحكام الشریعة 

الإسلامیة رغم أنهما جعلا العصمة بید الزوج وأعطاه الحق في إنهاء الرابطة الزوجیة وفقا 

لإرادته مصداقا لقوله تعالى: "فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان "، فإنهما لم یهملا جانب 

الزوجة في ذلك، بل شرعا لها طریقین للخلاص من هذه الرابطة إذا استحالت العشرة 

الزوجیة، فأعطى لها حق طلب التطلیق شریطة توفر حالة من الحالات المنصوص علیها 

 ق، أ، ج، وإذا لم تستطع إثبات ذلك فقد خول لها سلك 53على سبیل الحصر في المادة 

 54طریق آخر وهو الخلع شریطة أن تدفع لزوجها مقابل افتداء نفسها منه طبقا لنص المادة 

ق، أ، ج. 

وبالرغم من أهمیة موضوع التطلیق والخلع وانتشارهما لا سیما في الآونة الأخیرة، إلا أن ما 

یلاحظ على المشرع الجزائري أنه: 

 ق، أ، ج والأمر نفسه بالنسبة 53- لم یخصص إلا مادة وحیدة تتعلق بالتطلیق وقي المادة 

 ق، أ، ج فقط. 54للخلع الذي خصه بالمادة 

- لم یعط المشرع الجزائري تعریفا دقیقا للتطلیق والخلع وإنما نص على حالات التطلیق في 

 .بینهما  منه وهذا ما قد یؤدي إلى الخلط54 ق، أ، ج والخلع في المادة 53المادة 

 222- لم یبین الطبیعة القانونیة لكل من التطلیق والخلع، وهذا ما یقودنا إلى تطبیق المادة 

ق، أ، ج التي تحیلنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة فیما لم یرد فیه نص وهذا ما یفتح المجال 

واسعا أمام الاجتهادات القضائیة والآراء الفقهیة. 
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- لم یحدد لنا الحد الأدنى لمقابل الخلع واكتفى بالقول أنه في حالة عدم الاتفاق بین 

 الزوجین على مقابل الخلع یحكم القاضي بما لا یتجاوز مهر المثل وقت صدور الحكم.

 - اعتبر الخلع حقا شخصیا و إرادیا للزوجة في فك الرابطة الزوجیة دون البحث عن

 .الأسباب

) 10- وسع في الحالات التي یمكن من خلالها للزوجة طلب التطلیق بجعلها عشرة (

حالات. 

- بالنسبة لمسألة التطلیق لعدم الإنفاق لم یبین ما إذا كان في حضور الزوج أم في غیابه. 

- بالنسبة للتطلیق للعیوب لم یحدد العیوب التي تجیز للزوجة طلب التطلیق. 

 - فیما یتعلق بالتطلیق لكل ضرر معتبر شرعا المشرع لم یبین المعاییر المعتمدة لتحدیده

تاركا الأمر للسلطة التقدیریة للقاضي ما ینتج عنه اختلاف الأحكام القضائیة الصادرة في 

هذا الشأن. 

- الخلع طریق قانوني یخول للزوجة الحق في إنهاء الرابطة الزوجیة بإرادتها المنفردة دون 

تحدید الأسباب وبمقابل مالي تدفعه للزوج. 

 ق ، أ، ج. 53- التطلیق أسبابه محددة على سبیل الحصر بموجب نص المادة 

- بالنسبة للأحكام الصادرة في التطلیق والخلع فإنها لا تقبل الاستئناف إلا في جوانبها 

المادیة فقط. 

- فیما یخص الجانب الإجرائي نجد أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نظم إجراءات 

التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة، غیر أن المشرع أغفل تنظیم بعض المسائل حیث لم 
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یخصص مواد خاصة بدعاوى التطلیق والخلع وكیفیة رفع الزوجة هذه الدعاوى أمام القضاء، 

وبالتالي كان من الأجدر علیه أن یخصص مواد لذلك من أجل رفع أي لبس. 

ومن خلال دراستنا لموضوع فك الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة توصلنا إلى مجموعة من 

  الاقتراحات

- على المشرع الجزائري أن یحدد مفهومي التطلیق والخلع حتى لا یقع خلط بینهما، كما 

یجب علیه كذلك أن یبین شروط وآثار كل منهما. 

- على المشرع أن یحدد التكییف القانوني لكل من التطلیق والخلع حتى لا نكون أمام 

اجتهادات قضائیة وآراء فقهیة متناقضة. 

- بالنسبة لمسألة التطلیق للضرر على المشرع تحدید هذا الضرر بدقة من أجل تجنب 

أحكام قضائیة متناقضة. 

 من قانون الأسرة بإدراج فقرات أخرى في هذه المادة تبین لنا نوع البدل. 54- تعدیل المادة 

 - تضمین قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نصوص خاصة بشؤون الأسرة حتى یسهل

على القضاة المتقاضین معرفة الإجراءات الواجب علیهم إتباعها. 

 

 

 91 
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 ملخص:

 إن الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري قد منحا للزوج الحق في إنهاء الرابطة

العلاقة الزوجیة ومنعا الزوجیة بإرادته المنفردة، إلا أنهما وحفاظا على التوازن بین أطراف 

من تعسف الزوج في استعمال حقه في فك الرابطة الزوجیة فقد وضعا للزوجة وسیلتین 

لإنهاء رابطة زوجیة صارت لا تطیقها. 

ورغم اشتمال قانون الأسرة الجزائري على مختلف القواعد المنظمة للأسرة إلا أنه في الجانب 

الإجرائي لم یتطرق إلى إجراءات رفع الدعوى وقواعد الاختصاص وطرق الطعن وغیرها من 

والإداریة.  القواعد، مما یقودنا إلى ضرورة الرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنیة

  قانون الأسرة ، التطلیق،الخلعالكلمات المفتاحیة:

Summary: 

Islamic law and Algerian family law have granted the husband the 
right to terminate the marital relationship and prevent the marriage by 
his own will, but in order to maintain a balance between parties from 
the husband's abuse of his right to break the marital bond, they have 
placed the wife and two means of ending a marital bond that she 
cannot afford. 

Although Algerian family law contains various rules governing the 
family, on the procedural side it did not address the procedures for 
filing proceedings, jurisdictional rules, appeal methods and other 
rules, leading us to the need to refer to the provisions of the Civil and 
Administrative Procedure Act. 

Keywords: Family Law, Divorce, Dislocation 
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